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 إهداء                        
 

  أهدى هذا الجهد المتواضع إلى:
 

 .أبى و أمى، ألا وهما موضع فخرى و قوة إندفاعى و تقدمى فى الحااة 
 .)نجومى الخمنة )أخواتى الأربعة و أخى الوحاد 

  الأكراد، الأستاذ المجم الناطع فى سماء القانون و الفقه و موضع شرف و فخر
 براهام الزلمى.الدكتور مصطفى إ

 لا وهم أنوار دربما المظبم؟رها،، أا  البارمركة الباسبة المكافحة ضد الإقو 
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 الإسترداد و الضمان لا

 يجتمعان           
  من قواعد الفقه الإسلامى                                     
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     شكر و تقدةر           
 أتقدم بجزيل الشكر لكل من:

 .)مشرفى المدرس )إلياس طاهر 
 و صديقى   صديقى )بنار سركار(، الموظف فى المكتبة العامة لجامعة التنمية البشرية

 ."يادكار جروستانى" صاحب مكتبة "يادكار" للكتب القانونية

 ،"و عمى العزيز،  المدرسة "آسوس نامق براخاس" و المدرس "محمد مصطفى
 المدرس "إسماعيل رسول مصطفى".

 ."صديقي "صباح حسن" و "تيكوشان عبدالرحمن 

 لما بذلوه من جهد و مساعدة فى سبيل إتمام هذا البحث.
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 المقدمة                                                         
الباع، و  ما أدراك ما الباع؟ فهو فى الررةعة الإسلاماة سمات "أم العقود"، و فى الحااة الاوماة أشهرهم شهرة و 
أكثرهم تعاطاا و تكراراً، فهو مبادلة مال بمال بمقتضى عقد ةبتزم فاه البائع ببعض الإلتزاما  تجاه المرترى، كما 

 ع.ةبتزم هو بدوره أةضا تجاه البائ
إلتزام البائع بضمان التعرض و الإستحقاق، هى واحدة من الإلتزاما  الواقعة عبى كاهل البائع، ةضمن البائع 
بمقتضاها عدم التعرض و الممانعة و الرغب الرخصى لبمبرترى فى مبكاته أو حاازته لبمباع، كما ةضمن له عدم 

، إذاً قاام البائع بتمفاذ هذا الإلتزام من المتطببا  الجوهرةة التى مزاحمة الغير قانونا له فى مبكاة أو حاازة العين المباعة
يجب أن ةواد فى تمفاذ عقد الباع، لأنه ةتوافق و غرض الباع ألا وهو إنتفاع المرترى و حاازته حاازة هادئة بالعين 

 المباع المطبو،.
 

 أهماة البحث
لتزام كما سبق و أشرنا إلاه، و أةضا فى أهماة أهماة هذا البحث، تكمن فى أهماة هذا الإبأن  لما إذا تظهر

الدراسا  المقارنة لما فاه من إثارة و حبول، فمن الممكن أن تجد عمد المقارنة ثقو، و صغرا ، أو صااغة أصو، 
 لبقواعد و المواد و الفقرا ، فاتدى ذلك إلى سدهم و فتح أفق ادةدة لبتطبع القانونى.

 مركبة البحث
ف بين قوانين الدول و خاصة الببدان الإسلاماة و العرباة عمد صااغة أحكام ضمان التعرض و هماك توافق و اختلا

هذا البحث من واابه أن الغربى، ةرى  فقه الإسلامى و فى الأخرى بالفقهالإستحقاق، فى بعض الجوانب تأثروا بال
 و الموقف الرااح بامهم. عبى ذلك التفاو  و التقار،، و أن يحاول تحدةد الرؤةة الصائبة ةبقى الضوء

 ممهجاة البحث
إنتهجما فى حوثما هذا، الممهج المقارن، لما فاه من ادوى و إيجاد الثغرا ، و التعرف الأكثر عبى خفاةا و أسرار 
الأحكام و الوصول إلى الجذور القانوناة لمواقف المررعين والفقهاء، و ذلك لببوغ الموقف الأمثل و الصااغة الرائعة 

، قارنما موقف مررعما العراقى بموقف المررعين العرباة وخاصة المصرةة و الأردناة و الجزائرةة و الببماناة، لبمصوص
 و أةضابموقف الفقه و القانون الفرنني و بعض الدول الغرباة، و أخيرا بالفقه الإسلامى.

 هاكباة البحث
 إنقنم البحث عبى مبحثين:

 انقنم عبى مطببين:المبحث الأول خصصت ل)ضمان التعرض( و 
أولهما ل)مفهوم الضمان(، و الأخير ل)مفهوم و هو بدوره عبى فرعين،  المطبب الأول: مفهوم ضمان التعرض،

 التعرض(.
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المطبب الثانى: أنواع التعرض و شروطهم و خصائصهم، وهو بدوره عبى فرعين: أولهما ل)ضمان التعرض 
 غير(.الرخصى( و الأخير )لضمان التعرض الصادر عن ال

 
 أما المبحث الثانى خصصماه ل)ضمان الإستحقاق و الضمان الإتفاقى(، و انقنم أةضا عبى مطببين:

المطبب الأول: ضمان الإستحقاق و أنواعه، وهو بدوره عبى فرعين، لأولهما ل)مفهوم الإستحقاق و شروطه و 
 خصائصه(، و الأخير ل)أنواع الإستحقاق(.

قى، وهو بدوره عبى فرعين: أولهما ل)تخفاف و تردةد أحكام الضمان( و الأخير المطبب الثانى: الضمان الإتفا
 ل)الإعفاء من الضمان(.

 
 "والله من وراء القصد"                                                

 الباحث                                                                                                 
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 المبحث الأول                                                  
 إلتزام البائع بضمان التعرض                                           

عتبر مخلا ى لا ةإحدى الإلتزاما  الخطيرة لببائع، و الذى يجب عباه الوفاء بها، لك بضمان التعرض إلتزام البائع
طببين، نخصص الأول لمعرفة )مفهوم ضمان التعرض( و ذا الصدد نقنم مبحثما هذا عبى مبإلتزاماتها، و نحن فى ه

 الثانى لمعرفة )أنواع التعرض و خصائصهم و شروطهم( و ما إلى ذلك.
 المطبب الأول                                                     
 مفهوم ضمان التعرض                                                      

 الفرع الأول                                                    
 مفهوم الضمان                                                  
كَفَبَهُ، و الضامِن: هو الكفال و المبتزم، و تّضامن "ضَمِنَ ضَمْماً" و "ضَماناً الرَّئَ" و "ضَماناً بِهِ": :  أولا: لغوةا

إذا الضمان تعمى الكفالة و الكفالة لغة هى الإعالة و الإتفاق و  .1الغرماء: ضَمِنَ بَعْضُهُم بَعضاً تِجاهَ صاحِب الحق
 القاام بأمر المكفول.
. و 2((الضمان بفتح الضاد: الكفالة)توضاح الأحكام من ببوغ المرام( مفاده: )هو ما ااء فى )ما ةبرر قولما هذا 

 .4أةضا "الإلتزام"قال بأنه تعمى  .3الحق نضَمِنَ بمعمى كَفِلَ مرتق من التَّضَمُّن، لأن ذمة الضامن تتضم مصدر الفعل
" الإشتمال عبى شئ" لقول  و"اعل شئ يحوةه"  لقول ابن فارس: فا  لغوةة أخرى ممها: "الإحتواء"وله تعرة

ما تضممه كتابك، أى ما إشتمل عباه"، و قال إبن الفارس بالكفالة أةضا، و قال الفيروزآبادى  الجوهرى: "فهمت
  .5،"الإلزام" أو "الإلتزام"

                                                 
1
فى البغة و الأد، و العبوم، المطبعة الكاسولاكاة، بيرو ، دون : الأ، لوةس معبوف و الأ، لوةس فيردةماند الانوعى، الممجد   

 .455سمة المرر، الطبعة التاسع عرر، ص 
2
، الطبعة الثالثة، ص 2005: عبدالله بن عبدالرحمن البنام، توضاح الأحكام فى ببوغ المرام، مكتبة الأسدى، مكة المكرمة،   

341. 
ط التالى:  :الإنترنت، الضمان، وةكابادةا، عبى الراب3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86 
 .22/3/2015آخر تحدةث فى 

4
صارف الإسلاماة، المعهد العالمى لبفكر الإسلامى، : د. محمد عبدالممعم أبوزةد، الضمان فى الفقه الإسلامى و تطباقاته فى الم  

 م، الطبعة الأولى، ص.1996القاهرة، 
5
: د. ةس بن ناصر الخطاب، البئر و ضمانه، مجبة البحو  الإسلاماة، الرئاسة العامة لإدارا  البحو  العبماة و الإفتاء و الدعوة   

 .235لبهجرة، ص  1420-1419عدة/صفر ، ذوالق56و الإرشاد، الممبكة العرباة النعودةة، العدد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
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 غوى الأعم و الأشمل و الأراح بين الفقهاء هو "الكفالة".بو لكن المعمى ال
و يختبف المعمى الإصطلاحى  ،1كان قاماا كان مثباا أو قامته إن: عبارة عن إلتزام رد مثل الهالك إن إصطلاحاا ثاناا:

و الضمانة  ضمان التعرضلكبمة الضمان باختلاف الإسم المقترن به، فعبى سبال المثال: الضمان الإاتماعى و 
 ..الخ. الدولاة

 .2ااء الفقه الإسلامى بتعارةف إصطلاحاة عدة لمصطبح الضمان، و ممها: "الضمان هو إلزام بتعوةض عن ضرر"
بقوة  ، وهو إلزام الرخص الضاردكتور ةس الخطاب عبى هذا التعرةف لإيجازه، و لإستخدامه كبمة الإلزامةدافع ال

عبى أن ةعوض المضرور. و الإلزام لاةكون بهذه القوة إلا إذا صدر من الحاكم، و لكن لو تأمبما فى التعرةف، نجد 
 نواع الضرر و الضرر بنبب قهرى."الضرر" شاملا دون أن ةفرق بين أبأنه واسع ادا، و ااء بكبمة 

 
(ز، أقر المررع قاعدة فقهاة وهو )الجواز 1951( لنمة )40فى المادة النادسة من القانون المدنى العراقى رقم )

الررعى ةمافى الضمان(، و بالتالى ماَّز بين الإستعمال الررعى )أى الجائز( و الذى لا ةرمبه الضمان، و الإستعمال 
لم  ى ةبحقه الضمان، كما نرى فى الرق الثانى من الماددة ))فمن إستعمل حقه إستعمالا اائزاالغير اائز و الذ

الإستعمال  و فى المادة التى تباها يحصر لما المررع الأحوال التى ةصبح فاها 3ةضمن ما ةمرأ عن ذلك من الضرر((
 غير اائزا.

النابق، و الذى إمتزج فاه نوعى الإستعمال، لأن  و بالتالى أصبح الآن واضحا ما ةنتواب الضمان خلافا لبتعرةف
 حنبه يجب الضمان مادام هماك ضرر.

و ااء مصطبح الضمان بمعانى أخرى فى الفقه الإسلامى نحو: "التعوةض" و "تحمل تبعة الهلاك" و الإلتزام بالقول" و 
 ما إلى ذلك.

صطبح "المنتلاة القانوناة" فى القانون ةرى بعض الفقه أن مصطبح "الضمان" فى الررةعة الإسلاماة ترادف م
و  نقاضا و ذلك لقولهم بأن الررةعة الإسلاماة لا ةفرق بين شقى المنتولاة القانوناة )المدناة و الجزائاة(، الوضعى، 

تولاة المدناة فقط دون الجزائاة، مصطبح المنمع لرأةهم هماك تواه آخر من الفقه ةرى ترادف الضمان فى الررةعة 
نا  او كذلك ضمان مال، وةدخل فى معماه العام، التأما : الضمان من الممكن أن تكون ضمان نفسبقولهم

، الرخصاة و العاماة و المنتلاة العقدةة تقابل ضمان العقد و المنتلاة التقصيرةة تقابل ضمان الاد أو ضمان الإتلاف
ئن مع واود العلاقة النبباة و رر ةصاب الداتقوم عبى خطأ صادر من المدةن ةترتب عباه ضو أن المنتلاة العقدةة 

 . ر المررع العراقى عبى هذا الفهم أةضاسا
                                                 

1
 .455: الأ، لوةس معبوف و الأ، لوةس فيردةماند الانوعى، مصدر سبق ذكره، ص   
 2
 (.237-236ص ) : د. ةس بن ناصر الخطاب،  مصدر سبق ذكره، ص  
3
 (.6، الماددة )1951(، 40: جمهورةة العراق، قانون المدنى العراقى )  
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 ا  التالاة:ةهم بالتبرةرو لكن الطرف الأول ةمقضون رأ
لاس التعوةض فى المنتلاة العقدةة عبى مال تالف وحنب، و إنما هو تعوةض عن ضرر نرأ من عدم تمفاذ . 1

 العقد.ما إلتزم به بماءاً عبى المدةن 
هى إلزام من أحد  ضررا غير مرروع بالغير بتعوةض هذا الضرر، و لكن فى  -فى الفقه–المنتلاة التقصيرةة . 2

القانون: )هى المنتلاة التى ةقررها القانون عبى محد  الضرر بخطأ غيرعقدى ومن صوره المهمة الإتلاف و 
 الغصب(.

المنتلاة المدناة، لأن كل إنتفاء لبضمان ةمتفى به المنتلاة و الضمان ةترتب عباه اوانب كثيرة لا تترتب عبى . 3
 .1العكس غيرصحاح، ففى حالة الغاصب مثلا ةمتفى المنتلاة إذا كان الهلاك بنبب أامبى ولكن لا تمتفى الضمان

 و الرااح عمدنا أن مصطبح الضمان لا تعادل المنتلاة المدناة فقط و إنما ةترادف مع المنتلاة القانوناة.
 

 الفرع الثانى                                                 

 مفهوم التعرض                                          
عَرَضَ لي عارِضٌ: ممعمى مانع، و تَعَرَّضَ: داخَبَهُ الفَنادَ، و تعرضَّ الأمر أو لِأَمر أو إِلى أَمر: تصَدَّى لَهُ أولا: لغوةا: 

 .2. و أعْتَرَضَ لَهُ: مَمَعَهُوَ طَبَبَهُ
 .3و تَعَرَّضَ إِلى منأَلَة: تصدَّى لها و طببها، وقف فى طرةقها، و وااهها

 ول دون الوصول إلى الغرض المراوِو تنتمبط من المرادفا  أعلاه بأن التعرض هو تدخل الفناد إلى الأمر، و يح
أى  مر، ةتصدَّى له، أى لإستخدامه أو ممارسته أو طببه..،، و هو واود مانع من تحقاق القصد، و من ةتعرض للأهمم

 .-ح الراءبفت–طبب الرئ المتعرض عباه
انون: فعل ماددى أو إاراء قانونى ةقصد به ممازعة قاموس المعانى : ))التعرض فى الق: ااء فى ثاناا: إصطلاحاا
 .4الحائز فى حاازته((
قى، بأن التعرض، هو فعل ماددى أو إدعاء من المتعرِض ى العران( من القانون المد549الماددة ) و ةنتمبط من نص

 بأن له حق عبى المتعرَّض عباه )المباع فى عقد الباع(، حواث ةتدى ذلك إلى عدم إنتفاع البائع بالعين محل التعرض.

                                                 
1
حمد، خواطر مدناة.. أفكار و آراء فى القانون المدنى، مكتب الفكر و والوعى للإتحاد الوطمى الكردستانى، : د. محمد سبامان الأ  

 (.236-230، ص ص)1، ط2009النباماناة، 
2
 . 497: الأ، لوةس معبوف و الأ، لوةس فيردةماند الانوعى، مصدر سبق ذكره، ص   
 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-الرابط:  : الإنترنت، موقع قاموس المعانى، المواود عبىى 3

ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/  22/3/2015آخر تحدةث فى. 
4
 : المصدر نفنه.  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6/
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عقد  ىوهو عدم التعرض )لبمرترى فمثلا،  ىالفرنن المدنى ضمان التعرض ةنمى بضمان نزع الاد فى القانون
اع مثلا( فى مرتعه بالعين المباعة سواء من قبل )البائع فى عقد الباع( نفنه، أو من قبل الغير، فى التقمين الفرنني الب

 .1فهو مبزم بضمان التعرض دون المظر إلى الماة، أكان حنما أم سائ الماة
ا كان هماك مجرد إحتمال وقوع و هماك بعض القوانين تتوسع  فى تعرةف ضمان التعرض و ةعتبر البائع ضامما إذ

 .2(440و  434التعرض )فى العقار دون الممقول(، كالتقمين المدنى الألمانى )المواد 
، تأتى مفهوم ضمان التعرض، بأن ةضمن الطرف الأول)البائع( مبكاة المباع و حاازته القانون المدنى العراقى أما فى

و  3ء أكان ماددةا او معموةا( عن وضع ةده عبى المباععه نفناا)سوامع إمتمابصورة هادئة لبطرف الثانى )المرترى(، 
 .4رفع التعرض القانونى الصادر من الغير أةضا

عقد الباع بل هو وااب فى سائر و الإلتزام بضمان التعرض كما ةقول الدكتور اعفر الفضبى، لاس قاصرا عبى 
 الواردة عبى المبكاة و الممفعة.أى ةرمل ضمان التعرض جماع العقود  .5العقود الماقبة لبحق

بأن يجعل )ضمان التعرض و الإستحقاق( نظرةة عامة فى العقد دون أن  و ةمادى الدكتور عبدالرزاق النمهورى
 .6ةقتصر عبى عقد الباع و الإيجار فقط، كما فعبه المررع الألمانى

نطاق ضمان التعرض، مع واود سبك المررعون العر، نفس المنبك الذى سبكه المررع العراقى فى مفهوم و 
( و 407ورى )من( و ال439إختلافا  فى الجزئاا  و الآثار، كما فعل المررع المصرى فى المادة )

 .7(431و  428( و الببمانى)م 428البابى)م.
، عاو، الخفاة، و أسماه ضمان العاوومن الفرةد المررع البولونى، و الذى مزج ضمانى التعرض و الإستحقاق و ال

 .8قانوناة، أى أراع الضمانين إلى أصل واحدال
                                                 

1
اصة،  : ممصور القاضى، المتسنة الجامعاة لبدراسا  و المرر و : ايروم هوةاه، المطول فى القانون المدنى، العقود الرئاناة الخ  

 .250، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ص 2003التوزةع، بيرو ، 
2
، الطبعة 2009لبمان، -: د. عبدالرزاق النمهورى،  الوساط فى شرح القانون المدنى الجدةد، ممرورا  الحببى الحقوقاة، بيرو   

 (.622-621ص ص ) الثالثة، المجبد الرابع،
3
مصر، دون سمة المرر، -المقاولة(، العاتك لصماعة الكتا،، القاهرة-الإيجار-: د. اعفر الفضبى، الوااز فى العقود المدناة )الباع  

 . 106ص 
4
، العاتك المقاولة(-الإيجار-)الباع : د.سعاد مبارك، د. طه الملاحوةش و د. صاحب عباد الفتلاوى، المواز فى العقود المنماة   

 . 117مصر، دون سمة المرر، ص -لصماعة الكتا،، القاهرة
5
 .106: د. اعفر الفضبى، المصدر النابق، ص   

6
 (.623-622: د. عبدالرزاق النمهورى، المصدر النابق، ص ص )  

7
 (.625-623: المصدر نفنه، ص ص )  

8
 .622: المصدر نفنه، ص   
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ض، و ةبحث فاه بضمان التعر خاصاً فى الفقه الإسلامى، لم نجد خلال حوثما فى الكتب الفقهاة، كتابا يخصص باباً
ى ضمان الإستحقاق، و كل مافعبوه هو مماقرة هذا الموضوع تحت أبوا، أخرى و ممها با، صراحة كما فعبوا ف
، و لم ةتطرقوا إلى ضمان التعرض الرخصى ير بالمباع، با، باع مبك الغير و با، خاار الإستحقاقخاار تعبق حق الغ

 .إلا نادرا
حتى  )) فإذا اشترى رال دارا ثم ظهر أنها مرهونة أو متارة، خير بين الفنخ أو عدمه، دفعا الضرر عن نفنه، 

   .1وى((ولو كان عالما بذلك فى ضاهر الرواةة وهو الصحاح و عباه الفت
فى با، ضمان الإستحقاق و   وحتى صاحب مرشد الحيران لم يخصص بابا لضمان التعرض، و إنما ااء بأحكامه

 .2(513إلى  491ذلك عمد سرده ضمان المباع عمد الإستحقاق فى المواد )
ضمان التعرض من فهوم و فكرة لاماة )و العراق نموذاا( أخذوا بمنجد بأن القوانين المدناة فى الببدان الإسكما 

حاث المبدأ، و رعوا المبادئ القانوناة التى ةتواب تعوةض المرترى عما لحقه من ضرر وفاته من كنب اراء 
 الإخلال بهذا الضمان.

قبما فاما سبق بأن بعض التررةعا  توسع فى مفهوم ضمان التعرض، و لكن راوعا إلى الببدان العرباة نجد غير 
ق، ابنة 10سمة  45لمصرى من مبادئ محكمة المقض فى الطعن المرقم )ذلك، و الراهد هو القضاء ا

ع و إنتفاعه ة الغير لبمرترى فى حاازته لبمبا( ةقول: ))إن حق الضمان لاةمرأ إلا من وقت ممازع5/12/1940
 .3به((

كمة المقض بضمان التعرض و الإستحقاق، إلتزام أبدى ةتولد عن الباع ولو لم ةرهر عبى حد تعبير مح مو الإلتزا
أعلاه، و يمتمع ممازعة المرترى من قبل الورثة عمد وفاة البائع إلا عمد التقادم المكنب وذلك فى الطعن المرقم  

 .4(16/3/1969، ابنة 34لنمة  575)
 
 
 
 

                                                 
1
 .301، الجزء الرابع، الطبعة النادسة، ص2008سورةا، -و أدلته، دار الفكر، دمرق: د. وهبة الزحابى، الفقه الإسلامى   

2
: محمد قدرى باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإننان فى المعاملا  الررعاة، ممرورا  الحببى الحقوقاة، بيرو ،   

 (.167 - 160، الطبعة الأولى، ص ص )2012
3
 .511اء المقض المدنى فى العقود، دار الكتب القانوناة، مصر، دون سمة المرر، ص : المنترار سعاد أحمد شعبة، قض  

4
القضاء العادى(، الهائة العامة المصرةة لبكتا،، -القضاء الإدارى -: د. مجدى المتولى، مبادئ القضاء المصرى )القضاء الدستورى  

 .1159، ص1996مصر، 
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 المطبب الثانى                                           
 صهمو خصائ أنواع التعرض و شروطهم                          

واضاع المدناة، قدّم بعض الباحثين و الرراح، صور التعرض عبى أنواعها، و  المعمد صااغة البحث و التحبال عن 
ممهم الدكتور اعفر الفضبى، و ممهم من إنتهج عكنه، و نرى بصوا، الثانى، لأن )الموع( )هو الصمف من كل 

، و أما 1أو كثيرةن متفقين فى الحقائق فى اووا، ماهو؟(الرئ، و فى إصطلاح المماطقة: كبىّ مقول عبى واحد 
 .2الصورة: )تدل عبى ماهاة الرئ المجردة و خااله فى الذهن أو العقل(

إذا من حاث الموع تمقنم ضمان التعرض إلى نوعين ألا وهما ضمان التعرض الرخصى و ضمان التعرض الصادر 
تص بها، لذى إرتأةما حوثهم كل عبى حدة فى فرعين عن الغير، و لكل ممهما قواعد و خصائص و أحكام يخ

 منتقبين.
  

 الفرع الأول                                           
 ضمان التعرض الرخصى                             

مرتعا سباما محل الباع  مرتع المرترى بالعينكاة"، ةبتزم البائع أةضا بضمان "الإلتزام بمقل المب لببائع نظرا لإلتزام الأول
من قانونما المدنى، والذى ةتضح  549حواث لا ةعكره بمفنه، أى لا يحول دون إنتفاع المرترى به، كما ةمص الماددة 

لبمباع ممه بأن البائع ةضمن لبمرترى عدم صدور فعل ماددى أو موقف قانونى ممه حواث ةعكر حاازة المرترى 
ف)من واب عباه الضمان، إمتمع عباه التعرض( ونجد مواقف عبى المباع،  دون أن ةنتمد إلى حق قانونى ةدعاه

من القانون المدنى الجزائرى القائل:  371مرابهة لقانونما المدنى فى القوانين المدناة العرباة، و ممها نص الماددة 
ه هذا الحق من البائع )ةضمن البائع عدم التعرض لبمرترى فى الإنتفاع بالمباع، كبه أو بعضه، .... و قد آل إلا

 .3نفنه(
 و فى هذا النااق نطرق فى المنائل التالاة:

 أولا: متى ةقوم هذا الضمان؟ و ماهى شروطه؟
 ثاناا: خصائص هذا الضمان.

                                                 

 
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-الرابط ): الإنترنت، قاموس المعانى، المواود عبى  1

ar/%D9%86%D9%88%D8%B9/ 23/3/2015(، آخر تحدةث فى. 
 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-: الإنترنت، قاموس المعانى، المواود عبى الرابط ) 2

ar/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/  23/3/2015(،آخر تحدةث فى. 
3
 .1975، لنمة 58-57: الجمهورةة الجزائرةة الديمقراطاة الرعباة، القانون المدنى، الأمر رقم   

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%88%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%88%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%86%D9%88%D8%B9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/
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 ثالثا: صور هذا الضمان.
 رابعا: ازاء الإخلال بهذ الضمان.

 
 أولا: متى ةقوم هذا الضمان؟ و ماهى شروطه؟                    

، إذا بإمكانما سرد شروط هذا الإلتزام، و 1هذا الضمان إذا صدر تعرض البائع لبمرترى بعد إبرام عقد الباع ةقع
 الررط هو ما ةبزم من عدمه عدم المرروط، أى لا ةبتزم البائع بالضمان دون ترتب الرروط:

 
ترى، و بذا لا ةكفى لقاام : فلا ةقوم الإلتزام ما لم ةقوم لتعرض فعلا من الببائع لبمروقوع التعرض فعلا .1

)خلافا لبفقه الألمانى(، كأن يخري المرترى من تعرض البائع له، أو  2الإلتزام مجرد إحتمال و قوع التعرض
سبق و البائع تعرض لإحدى مرترةاته، أو مجرد تهدةد البائع بالتعرض له، لأن التهدةد مجرد قول و التعرض 

 يحتاج إلى فعل لقاامه.

رترى "أ"، بالمرترى الثانى ح نفنه: هل ةقع التعرض عمدما ةباع البائع عقاره الذى باعه أمس بالمو لكن ستال ةطر
 "،"؟

 التنجال قبل المرترى الأول ثاناة و بادر المرترى الثانى إلى ةقول الدكتور النمهورى : )و إذا باع البائع العقار مرة
هذا إلى شكباة عقد الباع العقارى، و بالتالى لا ةتنمى ، و ةعود 3فا نتقبت المبكاة إلاه دون المرترى الأول(

فى حين ةذهب  لبمرترى الأول رفع دعوى الضمان عبى البائع،  و له الفنخ مع التعوةض إن كان له مقتضى.
اانب من الفقه إلى أن قاام المرترى الثانى بتنجال عقده قبل المرترى الأول يجعل التعرض قد وقع فعلا، و ذلك 

 . 4المرترى الثانى بتنجال عقده ةكون قد حرم المرترى الأول من إمكاناة إكتنا، مبكاة المباع لأن قاام
ونحن نرى براحان الرأى الثانى و ذلك لأن قاام المرترى الثانى بالتنجال عكر الحاازة الآممة لبمرترى الأول و 

لإلتزام البائع بضمان التعرض الرخصى أن كان هذا صادرا من فعل البائع بباعه العقار ثاناة. عبى كل حال لا بد 
 ةقع المعرض فعلا.

 :ا أو ازئاا من الإنتفاع بالمباعأن ةترتب عبى الفعل المعتبر تعرضا، حرمان المرترى كبا .2
عرض الغير المتثر لا ةنتدعى الإلتزام بالضمان، كأن ةكون الضرر الذى يحدثه )بمفهوم المخالفة، فإن الت 

                                                 
1
 (.626-625كره، ص ص ): د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذ  

2
 .196، الطبعة الأولى، ص 2010: د. أحمد النعاد الزقرد، عقد الباع، المكتبة العصرةة لبمرر و التوزةع، مصر،   

3
 .626: د. عبدالرزاق النمهورى، المصدر النابق، ص   

4
غير ممرورة، كباة الحقوق، اامعة عرض و الإستحقاق فى عقدى الباع و الإيجار"، رسالة ماانتير : تركى ولاد، "ضمان الت  

 .47، ص 2011عمابة، -بااى مختار
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قط ، كأن ةقوم البائع بزرع شجرة ذى كثافة معتادة فى أوراقه، مما ةتدى إلى تناالبائع لا يمكن تقدةره
 .1الأوراق فى الممزل المباع، فإن فى ذلك مايمكن تحمبه و لا ةعتبر تعرضا(

و لكن البائع إذا حرم المرترى حرمانا كباا او ازئاا من الإنتفاع الهادئ، كأن ةقوم برفع دعوى إسترداد لبعقار 
 أو عدم قاامه بتخباة الدار لبمرترى، ةعتبر فعبه هذا تعرضا من قببه. المباعة،

و لاس هماك تعرض إذا كان إنتقاص الإنتفاع كان ناشئا عن بعض القاود القانوناة التى ترد عبى المبكاة كالقاود 
 .2إنتفاع المرترىالخاصة بالفتحا  و المماور و القاود الماشئة عن خط التمظام عبى الرغم من مافاهم من إنتقاص 

 
فمثلا ، 3: أى لا ةنتمد البائع فى تعرضه إلى حق ةنتمده من القانون أو العقدأن ةكون التعرض غيرمرروع .3

لا تعارض بين ضمان البائع و مطالبة المرترى بدفع الثمن و قاامه بالتمفاذ عبى الرئ المباع لإستافائه الثمن، 
تفاعه و لمدة معامة بالعين المباعة، أو إحتفاضه حوق الفنخ إذا تأخر ومن الأمثبة: كأن ةمص البائع فى العقد بإن

 المرترى من أداء عمل ما.
 .4و ةضاف بعض الفقه شرطا رابعاً و هو وقوع التعرض بعد الباع و لاس قببه .4

 
 التعرض الرخصى ضمانالإلتزام بثاناا: خصائص                             

 لتعرض الرخصى ببعض الخصائص و ممها:يمتاز إلتزام البائع بضمان ا
، أى 5: إلتزام البائع بضمان تعرضه الرخصى، إلتزام لا ةقبل التجزئةإلتزام غير قابل لبتجزئة و الإنقنام .1

لاةقبل الإنقنام فاما إذا كان طرف البائع أكثر من شخص واحد، فمثلا إذا قام شخصين بباع مبك شائع 
 رض الرخصى فى المبك كبه.بامهما، ةبقى كل ممهما بضمان التع

 
) وةبقى فى حالة تعدد البائعين حق الراوع لبمرترى عبى جماع البائعين قائمة، و إذا قام المرترى بإلزام أحد 

 .6البائعين بالضمان، إنقنم الضمان عبى سائر البائعين كل حنب نصابه من المباع(

                                                 
1
 .48: تركى ولاد، مصدر سبق ذكره، ص  

2
 .197: د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر سبق ذكره، ص   

3
 48: تركى ولاد، المصدر النابق، ص   

4
 .197: د. أحمد النعاد الزقرد، المصدر النابق، ص   

5
م، "ضمان التعرض والإستحقاق، دراسة مقارنة"، رسالة ماانتير غيرممرورة، كباة الدراسا  العباا، : رحوى محمد أحمد عزة  

 .32، ص2011ناببس، فبنطين، -اامعة المجاح الوطماة
6
 .32، ص : المصدر نفنه  
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و ن هذه التجزئة تنرى عبى أداء مال قابل للإنقنام ستال وااه: ألاس فى هذا تجزئة للإلتزام، و الجوا،:لا، لأ
لاس الإلتزام بعامه، و ةبقى فى هذه الحالة إحتمال واود إتفاق بين البائعين ةقضى بغير ذلك، ةنأل كل بائع بمقدار 

 مخالفته لأحكام العقد و نتكبم عن ذالك عمد سردنا عن تعدةل أحكام الضمان.
لا يمكن أن تتوفر تحقق الحاازة الهادئة والمنتمرة بالمنبة لبمرترى،  أن ) تزام إلىو ةعود النبب فى عدم إنقنام الإل

 .1فى ازء من المباع دون بقاة أازاءه الأخرى(
مثال: لوكان شخصان يمبكان دارا فى الراوع، لإلتزم كل ممهمت نحو المرترى بضمان التعرض الصادر ممه عبى 

بائعين هو الذى يمبك الدار ظهر بعد ذلك، أن أحد الرخصين ال الدار ولاس المصاب الذى باعه فحنب، ولو
 .2و أن الرخص الآخر لا يمبك شائا(كبها، 

و ذلك لأنه أنه إلتزام شخصى  إلى الخبف العام أو الخاص لببائعو لا تمتقل الإلتزام بضمان التعرض الرخصى 
راقى، و ةبقى الإلتزام لا ةمتقل من المور  إلى وهذا ماارى العمل عباه فىى القضاء المصرى و العبالمنبة لببائع، 

 .الوار  و ةبقى فى التركة. و لاتركة إلا بعد سداد الدةون
 وقد إنقنم الفقه العربى فى إنتقال الإلتزام إلى الخبف العام كالورثة، إلى رأةين كالتالى:

تداءا بالفقه و القضاء هذا الإلتزام ةمتقل إلى الورثة و هم مبزمون بعدم التعرض الرخصى لبمباع إق - أ
الفرننى، و ةعببون مذهبهم بأن الإلتزام بضمان التعرض لاةعتبر دةما فى ذمة البائع إلا فى حالة ما أخل 

 البائع به، و لا ةمقبب إلى دعوى تعوةض إلا بعدما أخفق المرترى فى رد تعرض البائع.
إقتداء بأحكام الررةعة الإسلاماة فى  هذا الإلتزام لا ةمتقل إلى الورثة، بل ةتول إلى التركة، وهذا - ،

عن المور ، و ذهب غالباة المررعين و الفقهاء )بما فاها  ، والتى أقر  بإستقلال ذمة الوار الإر 
 .3العراقى( العر، إلى إعتبار راحان الثانى

ور أما موقف القضاء الفرنني لاس بصرةح، )ةلاحظ بأن عبى خلاف حول ما إذا كان وااب البائع المذكو
 .4أعلاه واابا شخصاا لا ةمتقل لورثته أو أنه وااب ةمتقل إلى ورثته لعدم إرتباطه برخص البائع فقط(

أى ةرى اانب من الفقه الفرنني بأنه إذاكان عمل الورثة تعد تعرضا، فامتقل الإلتزام وهم مبزمون بعدم 
 و لا ةمتقل الإلتزام فى غير ذلك.ع بالمباع، التعرض، فمثلا إذا قاموا بالتجارة فى المحل تنترا أو أبقوا الإنتفا

 

                                                 
1
 .49تركى و لاد، مصدر سبق ذكره، ص :   

2
 .633د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص :   

3
 ..57كى ولاد، المصدر النابق، ص تر:   

4
 (.119-118د. سعاد مبارك، د.طه الملاحوةش و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص ص):   
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: ةبتزم البائع بالإمتماع عن أى عمل ماددى أو قانونى تعكر حاازة أى إنه إلتزام سببي إمتماع عن عمل. 2
المرترى لبمباع، والقانونى هو إدعاء البائع بأن له حق عبى المباع و ةنتوى إذا كان حق المدعى بها شخصاا او 

 .1عاماا
العراقى بأنه إلتزام أصبى و لاس  المررع قه وفعمى بأنه إلتزام سببى و إلتزام بتحقاق نتاجة و ةرى الوهو ت
 .3، و لكن المررع التوننى أقر بأنه إلتزام تبعى و عده نتاجة للإلتزام بالتنبام2تبعاا
 
ع الأخذ بعين الإعتبار : عد القانون المدنى المصرى و الأردنى هذا الإلتزام إلتزاما أبدةا،  مإلتزام أبدى .2

 . 4سقوطه بمرور مدةالتقادم و هو مدة خمنة عررة سمة من تأرةخ وقوع التعرض
 هل ةكتنب البائع مبكاة المباع؟سمة،  15 دة طوةبة، إاتاز ائع المرترىَ لموهما ةثير تناؤل وهو إذا إعترض الب

تمع عباه التعرض(، و ممع البائع من عمل المررع الفرننى فى هذا الصدد بقاعدة )من واب عباه الضمان إم
 إكتنا، مبكاة المباع بالتقادم المكنب.

 
و لكن المررع المصرى أااز لببائع إكتنابه مبكاة المباع بالتقادم المكنب و أكد محكمة المقض عبى ذلك فى قرار 

ة أن تعتمد فى ثبو  مفاده )إن وضع ةد المكنب لبمبكاة هو واقعة ماددةة يجوز إثباتها بكافة الطرق و لبمحكم
 .5الحاازة، بعمصرةها عبى القرائن التى تنتمبطها عن وقائع الدعوى مادام إستخلاصها سائغا(

 
و ةرد الدكتور سمهورى عبى حجة الفرنناين بقوله: )حتى إذا كان إلتزام البائع بضمان التعرض الصادر ممه إلتزاما 

و كان لبمرترى دعوى الراوع عبى البائع، وهذه الضمان، أبدةا، إلا أنه متى وقع ممه تعرض فعلا فقد تحقق 
 .6الدعوى تنقط كنائر الدعاوى بإنقضاء خمنة عررة سمة، من وقت نروئها، أى من وقت وقوع التعرض فعلا(

                                                 
1
 . 33: رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص   

2
فلا ةمقضى إلا بأسبا، الإنقضاء هو إلتزام منتقل غير تابع لإلتزام آخر، كالإلتزام فى عقد الباع و الإيجار، : الإلتزام الأصبى:   

ام للإلتزاما  المنتقبة، و أما الإلتزام التبعى: هو إلتزام غير منتقل، بل هو تابع لإلتزام آخر، فابقى ببقائه و ةمقضى بإنقضاءه، كإلتز
 الكفال بوفاء الدةن إذا لم ةف به الأصال.

 .48، الطبعة الثاناة، ص 2011لفبنفة، مطبعة شها،، أربال، ةمظر: د.مصطفى إبراهام الزلمى، الإلتزاما  فى ضوء الممطق و ا
3
 .215، ص 2008: نذةر بن عمو، قانون ممدنى، العقود الخاصة، الباع و المعاوضة، المتسنة الجامعاة لبدراسا  و المرر، بلا،   

4
  . 33: رحوى محمد أحمد عزةم، المصدر النابق، ص   

5
 .34: المصدر نفنه، ص   

6
 .632الرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص د. عبد :  
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أما فى العراق فتنتمبط من روح المواد المتعبقة بضمان التعررض فى القانون المدنى العراقى بأن إلتزام البائع بضمان 
رضه، إلتزام أبدى أةضا، و بالمنبة لتقادمه لم ةأ  المررع العراق بمص خاص، كما فعل ذلك عمد تماوله إلتزام تع

لتمضام التقادم فى العاو، الخفاة، وهذ تعمى بأن مررعما قد  570البائع بضمان العاو، الخفاة، فجاء بمص المادة 
القائل: )الدعوى بالإلتزام أةا كان سببه لا تنمع  429لمادة أحال القضاة إلى القواعد العامة فى التقادم، أى إلى ا
 .1كام خاصة((عررة سمة مع مراعاة ماورد  من أحعبى الممكر بعد تركها من غير عذر شرعى خمنة 

 
 ثالثا: صور الضمان                                     

 ا:هماك تعارةف عدةدة لبتعرض المادى و تأتى ممه: التعرض المادى .1
دى ةقوم به البائع ةعكر أو ةعاق حاازة المرترى لبمباع، دون بأنه: )كل فعل ما ةعرفه الدكتور محمد ةوسف الزغبى

 .2إستماده إلى حق ةدعاه(
كما عرفه الدكتور أحمد النعاد الزقرد بأنه: )هو إلتزام البائع عن القاام باى عمل يمس مباشرة أو بطرةق غير مباشر 

 .3مباع و الإنتفاع به، ما لم ةنتمد هذا العمل إلى حق لببائع ةدعاه عبى المباع(حواازة المرترى لب
من شأنه دى، هو كل فعل رغب المادى او ما ةنمونه بالتعرض المالاةر بن عمو عرفه بأن : )المقصود بأما الأستاذ نذ

 .4ى المرترى أو حرمانه مطبقا من الإنتفاع بمرتراه(أن ةتدى إلى التضاق عب
ذ عبى تعرةف الأستاذ نذةر بأنه تعرةف واسع ةرمل جماع أفعال البائع بما فاه أفعاله المنتمدة عبى حق أقر له و ةتخ

القانون أو نص عباه العقد، نرى من اانبما بأن التعرةف الرااح هو تعرةف الدكتور الزغبى، و أخذ به الكثير من 
 .6مبارك و آخرونو الدكتور سعاد  5الفقه بما فاهم الدكتور اعفر الفضبى

 وةمقنم الدكتور عبدالرزاق النمهورى، التعرض الماددى عبى قنمين:
دةة محضة تقع من البائع، كأن ةباع شخص متجر لآخر و ةعمد إلى فتح متجر مجاور له قنم ةقوم عبى أعمال ما

تزم البائع بعدم فتح ةزاول فاه نفس المراط التجارى، فامافس المرترى فى عملاءه النابقين و يجتذبهم إلاه فاب
 المتجر.

                                                 
1
 .1951(، 40: جمهورةة العراق، القانون المدنى رقم )  

2
 .26رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص :   

3
 .198د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر سبق ذكره، ص :   

4
 .216نذةر بن عمو، مصدر سبق ذكره، ص :   

5
 .108ق ذكره، ص د. اعفر الفضبى، مصدر سب:   

6
 .117د. سعاد مبارك، د. طه الملاحوةش و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص :   
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بفتح متجر من نفس المراط ةتزاحم بها المرترى، فهو لا ةنأل  لكن فى نفس المثال لو قام شخص آخر غير البائع
 .1لأنه لاس مبتزما بعدم التعرض الرخصى تجاه المرترى

 ةذكر نص فى العقد  ه لم ةبعهم و لممن أمثبة أخرى، كأن ةقوم البائع بإنتزاع شباباك و أبوا، العقار المباعة مبررا بأن
و أةضا قاام مطر، بمرر ألبوم كان قد عهد إلى ناشر بمرره، أو قاام صاحب مولدة الكهرباء بإنقاص عدد 

 الأمبيرا  التى كان من الوااب إعطائها لبمرترى.
الباع او بعده، ةكون م الثانى كما ةقول النمهورى، قنم ةقوم عبى تصرفا  قانوناة من البائع، سواء قبل و القن

 .2من شأنها أن تحول دون إنتفاع المرترى بمبكاة المباع
والتصرفا  القانوناة المقصود بها هما، هى تبك التصرفا  التى ةكون صادرا من البائع تجاه الغير و لاس المرترى 

 طرفا فاها، فهذه التصرفا  تعتبر ماددةا بالمنبة لببمرترى.
ائع العقار مرة ثاناة و مبادرة المرترى الثانى التنجال، و بالتالى تمتقل إلاه المبكاة، إن هذا و المثال عبى ذلك باع الب

لأنه هو النبب التعرض تظهر و كانه تعرض صادر عن الغير، لكن فى نفس الوقت إنه تصرف صادر من البائع، 
 لتصرف الغير.

مبادرا إلى  (أ)( و قبضه م البائع بباع عقار  وهبه ل)أااومن المحتمل أن ةكون تصرف البائع قبل الباع ولاس بعده، كق
 التنجال، و سجبه، و بعدها قام البائع بباعه ثاناة ل"،".

عبارة )سواء كان  549لم ةمص مررعما المدنى عبى صور التعرض الرخصى صراحة، ولكن ااء فى الماددة 
فاه، و ترمال الفع القانونى و الذى ننرد فاه دى و الذى أسردنا به(، و كبمة الفعل ترمل الفعل ماالتعرض من فع

 الآن.
 

: ةعرفه الدكتور عبى نجادة : )ةقصد به أن ةدعى البائع حقا عبى المباع ةتعارض مع حق التعرض القانونى .2
، أما الدكتور أحمد الزقرد، عرفه بأنه: )قاام البائع بإدعاء حق عبى المباع من 3المرترى فى مبكاة هذا المباع(

 .4ناس حواازة المرترى و الإنتفاع به(شأنه الم

نلاحظ بأن الدكتور عبى نجادة إستعمل فى تعرةفه مصطبح )مبكاة المباع( و لكن د.الزقرد إستعمل مصطبح 
، وكبمة "المبكاة" هو الأراح و الأعم، فهو ترمل ضمانا أكبر لبمرترى و ةتماسق مع روح القوانين و ناة )الحاازة(

بأن التعرض القانونى كباا أو ازئاا، هو عكر لمبكاة المباع من قبل ، و نبرر ذلك، 549ادة مررعما المدنى فى الم
                                                 

1
 (.628-627: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص )  

2
 .628: المصدر نفنه، ص   

3
 .27رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص :   

4
 .199بق ذكره، ص د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر س:   
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البائع لأنه محاولة لإنتزاع المبكاة من المرترى خلافا لبتعرض المادى و الذى كان فى معظم الأحاان عكر لحاازة 
 المرترى بالمباع حاازة هادئة.

باع و قد ةكون لاحقا، و المثال لبتعرض القانونى النابق باع "أ" العقار و التعرض القانونى قد ةكون سابقا عبى الم
فهذه الدعوى ةدفعها المرترى ، ةقوم "أ" برفع دعوى الإستحقاق عباه، " إلى التنجالج،"ج" وقبل أن ةبادر "

 . لأن الإسترداد و الضمان لا يجتمعان.1بضمان البائع لبتعرض الصادر ممه
بباع، أن ةباع شخص عاما غير ممبوكة له، ثم ةصبح مالكا لها بنبب من أسبا، إنتقال و مثال التعرض اللاحق ل

بهذا التمبك الحاد  له بعد الباع، المبكاة، كالإر  أو الوصاة أو الهبة و ما إلى ذلك، فيرفع الدعوى عبى المرترى 
 .2ىوةرةد أن ةمتزعه ممه، فادفع المرترى هذا الإدعاء بضمان البائع لتعرضه الرخص

و لكن ، المنتولىإلى  من التعرض شرةطة أن ةمتقل مبكاة المباع ةقول بعض الفقه بأن الإستالاء ةعتبر مثالا لهذا الموع
ةرد الدكتور النمهورى عبى قولهم قائلا: )أما الإستالاء فغير متصور فى حالتما هذه، إذِ الإستالاء ةفترض أن الرئ 

 .3مباح إذ سبق لببائع باعه( مباح غير ممبوك، و هما المباع شئ غير
أو إلى عقد الباع ويجب التمباه و عدم الخبط هما بين التعرض القانونى و ما ةقوم به البائع منتمدا فاه إلى القانون 

لأن حق الرفعة حق مقرر قانونا، و مرروع و لا ذاته، فطبب البائع العقار المباع بالرفعة لا ةعتبر تعرضا قانوناا، 
، و مثال آخر كما إذا طالب البائع بمقص المباع لعاب شا، إرداته، كغبط أو إكراه، أو طالب 4باهةكون منتلا ع

 .5برفع الإستغلال الواقع عباه إلى حد معقول، لأنه ةتمنك حوق منتمد من العقد الباع ذاته
اومة أو مزاد، هما يجدر بما القول بأن كل أنواع الباوع تمرئ الضمان، سواء أكان منجلا أم غير منجل، من

. و لكن بعض الفقه ةرى بأنه لا ضمان فى الباع الجبرى، لأن الباع فى هذه الحالة لا 6إختاارةا أو قضائاا أو إدارةا
 .7ةتم برضى البائع و إرادته

ةرد عباهم الدكتور النمهورى قائلا: )إذا باع الدائمون عبى المدةن ماله فى المزاد، نرأ عن هذا الباع إلتزام بعد 
التعرض و هو ةتعبق بذمة البائع،.. و البائع هما لاس هم الدائمين الذةن باعوا عبى المدةن العين بالمزاد، و لكمه هو 
 .1المدةن بمفنه، فهو صاحب العين، و قد باعت عباه، فاكون مبتزما بعدم التعرض لبمرترى الذى رسا عباه المزاد(

                                                 
1
 (.629-628: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ض )  

2
 . 629: المصدر نفنه، ص   

3
 . 629: المصدر نفنه، ص   

4
 (. 120-119: د. سعاد مبارك، د.طه الملاحوةش و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص ص)  

5
 .108: د. اعفر الفضبى، مصدر سبق ذكره، ص   

6
 (.636، 635: د. عبدالرزاق النمهورى، المصدر النابق، ص ص )  

7
 .118در النابق، ص الفضبى، المص: د. اعفر   
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ف مررعما المدنى: )الباوع الجبرةة تخضع لبقواعد العامة، فى و لكن ننتخبص من قول الدكتور اعفر الفضبى موق
ضمان الإستحقاق، و أن المدةن المحجوز عبى أمواله هو الذى ةبتزم بالضمان لأنه هو البائع الحقاقي ولا ةهم بعد 

 . 2ذلك أن ةكون الباع قد وقع إختاارا أو ابرا(
 

 لال بهذا الضمانرابعا: ازاء الإخ                                 
قبما فاما سبق بأن إلتزام البائع بعدم التعرض الرخصى، إلتزام أبدى فى أى وقت بعد الباع، فإذا أخل البائع 

 بإلتزامه، أى تعرض لبمرترى بأى صورة من صور التعرض الرخصى نكون أمام:
 لبمرترى:إذا كان التعرض مادّةاً:  .1
، و لبمحكمة فى سبال وقف ذلك ى عبى التعرض" من آثارو إزالة كل من ترتب عباه"أ المطالبة بوقف - أ

 .3ة عباهةوممع البائع فى التمادى لبجوء إلى فرض الغراما  التهدةدالتعرض، 
س المراط، وهذا ما ةنمى بالتمفاذ العامى، و مثاله إذا قام بائع محل تجارى، بفتح  متجر مجاور لما باعه لازاول فاها نف

)هذا و قد  و لبمحكمة فرض الغراما  التهدةدةة عباه.بإغلاق المحل، ى المطالبة مرترففى هذه الحالة يحق لب
 .4ةصاحب التمفاذ العامى إاراء آخر وهو حبس الثمن(

 
: ةتولد عن الإخلال بالإلتزام الأصبى وهو الإلتزام بضمان التعرض الرخصى، إلتزام التعوةض - ،

 ، المطالبة بالتعوةض أةضاً.قت مطالبته بإغلاق المتجرازئى بالتعوةض، ففى المثال النابق، يجوز لبمرترى و
و لكن إذا كان التعرض الماددى ااء عن طرةق عمل قانونى صادر من البائع لا مجال هماك لبتمفاذ العامى، إذاً نبجأ 

 هذا وةكون التعوةض مواود فى حالة فنخ العقد إن كان له مقتضى. .5التعوةض وفقا لأحكام الإستحقاق إلى
 

 ، و له التعوةض إن كان له مقتضى.: و لبمرترى فى حالة الإخلال المطالبة بفنخ العقدالعقد فنخ -  

العمل الصادر من البائع ةقوم عبى تصرف قانونى لبغير، كأن ةباع العقار مرة ثاناة، أى الباوع ولكن إذا كان 
. لأن العقد قد إنفنخ من 1لببتعوةضالمتتالاة، لا ةكون لبمرترى الأول المبادر عباه لبتنجال، إلا رفع الدعوى 

 و الممفنخ لا ةمفنخ. تبقاء نفنه
                                                                                                                                                                      

1
 .636: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 .118: د. اعفر الفضبى، مصدر سبق ذكره، ص   

3
 .120ذكره، ص  طه الملاحوةش، و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبقد. : د. سعاد مبارك،   
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وهذا ما أقره محكمة التماز العراقاة فى مبادءها، ومن قراراته : )إذا أخل البائع بإلتزاماته المذكورة فى عقد 
تعرض، فاكون من الباعبحاث أد  الإاراءا  التى قام بها، إلى تعرض المرترى بالمباع، مع أنه مبزم بضمان عدم ال

24/5/1971 ، 970، 2، م486حق المرترى طبب فنخ العقد( القرار 
2. 

 
: بعض المررعين كالمررع الجزائرىأااز لبمرترى فى حالة وقوع التعرض أو الرروع حبس الثمن -  

من  388فاه، أن يحبس الثمن كبه أو ما بقى ممهـ حتى ةزول التعرض أو ةتوقف الرروع فاه، وفقا لبمادة 
 .عبى ذلك خص فى تمضامه لعقد الباع نص ، أما بالمنبة لبعراق لم ةذكر3ونه المدنىقان
 
تكون الإخلال فى صورة رفع دعوى لإستحقاق المباع، و ازاءه فى هذه الحالة إذا كان التعرض قانونااً:  -2

قاعدة أخرى  و ةبررها ومع ذلك لا ةنرى أى تصرف قانونى عباه .4هو رد الدعوى لإلتزام البائع بالضمان
 . 5أةضا مفادها )من سعى فى نقض ماتم من اهبه فنعاه مردود عباه(

ثم مربكه بعد ذلك لا ةكون له أصلا عض الفقه بأنه إذا لم ةكن البائع مالكا لبمباع وقت إبرام العقد، و ةرى ب
منتمدا عبى مبكاة صبح مالكا المطالبة بإسترداد المباع لأن المبكاة آلت إلاه بعد الباع، فالمرترى فى هذه الحالة ة

 .6من القانون المدنى المصرى 509البائع لبمباع بعد إبرام العقد، كما ااء فى المادة 
وفى جماع الأحاان يحق لبمرترى فنخ و المطالبة بالتعوةض  إن كان له مقتضى. وهماك مبدأ مراازى فى العراق 

رترةها طبب إسترداد منمها من بائعها االذى ةضمن إذا صودر  ساارة مباعة لكونها مهربة، فاحق لممفاده: )
 . 7عدم التعرض لبمرترى فى الإنتفاع بالمباع، سواء كان التعرض من فعبه او من فعل المرترى(

 ةوضح من القرار أعلاه، بأن عمد الفنخ يجب عبى البائع رد الثمن، وذلك لأن البائع مبتزم بضمان التعرض.
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 الفرع الثانى                                      
 ضمان التعرض الصادر عن الغير                         

تكبمما فاما سبق عن إلتزام البائع، بعدم التعرض لبمرترى شخصاا، و لكن للإلتزام بعدم التعرض شق آخر، ألا 
 وهو الإلتزام بضمان التعرض الصادر عن الغير.

عن الغير و زمانه و شروطه و خصائص الإلتزام به، و صوره، و نجاو، عبى  نبحث أةضا عن ماهاة التعرض الصادر
 ستال: هل ةبتزم البائع بضمان صورتى التعرض الصادر عن الغير؟ وذلك فى أربعة منائل كما ةبى:

 أولا: ماهاة ضمان التعرض الصادر عن الغير  وصوره.
 ثاناا: شروط التعرض الصادر عن الغير .

 تزام بتعرض الصادر عن الغير و ماهو الباع الممرئ لبضمان؟ثالثا: خصائص الإل
 رابعا: ازاء الإخلال بالإلتزام بضمان التعرض الصادر عن الغير.

 
 أولا: ماهاة ضمان التعرض الصادر عن الغير  وصوره.                   

ى فى الإنتفاع بالمباع كبه أو ( من القانون المدنى المصرى: )ةضمن البائع عدم التعرض لبمرتر493ةمص المادة )
 .1بعضه، سواء كان التعرض من فعبه أو من فعل أامبي ةكون له وقت الباع حق عبى المباع، يحتج به عبى المرترى(

من القانون المدنى العراقى عبى ما ااء فى نظيرها المصرى لفظا و فحوى. و الغير هما أامبى عن  549ة و ةمص الماد
فى  فادعى هذا الغير حقا عبى المباع و ةرفع بهذا الحق دعوى عبى المرترى، و هذا هو العقد و لاس طرف فاه،

 .الأصل معمى وقوع التعرض فعلا
و الدعوى يختبف بإختلاف الحق الذى ةدعاه المفترض، قد ةكون دعوى إستحقاق كبى ةطالب بموابه مبكاة المباع 

، و قد ةكون دعوى رهن ةطالب فاها الغير بدةن مضمون كبه أو دعوى إسترداد ازئى ةطالب بموابها بعض المباع
 .2بعقد إيجار صدر له عبى المأاور برهن عبى المباع، أو دعوى إيجار ةتمنك فاها الغير

إذاً فى جماع الحالا  أعلاه، عبى البائع ضمان التعرض، أى عبى البائع أن ةدفع إدعاء الغير بالحقوق تبك و المحافظة 
 مبكاة منتقرة لبمرترى و إلا أخل بإلتزامه.عبى حاازة هادئة و 

ما سبق و تحدثما عمه هو التعرض القانونى الصادر عن الغير، و لكن هل ةقوم البائع بضمان التعرض الماددى الصادر 
 عن الغير؟

                                                 
1
 (.493(، المادة )1948( لنمة )131جمهورةة المصر العرباة، قانون المدنى رقم ):   

2
 .641: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص   
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( من التقمين 371( من قانونما العراقى، و )549( من القانون المدنى المصرى و )493راوعا إلى الممواد )
 ائرى، نجد بأن ماةبتزم به البائع هو ضمان التعرض القانونى الصادر عن الغير فقط و لاس التعرض الماددى.الجز

و قد برر الفقهاء موقف المررعين بأن البائع فى حالة التعرض الماددى الصادر عن الغير، لا ةكون فى وضعاة أفضل 
لبمرترى. إضافة إلى أن المرترى يجد لحماةته عمد إعتداء من المرترى و بالتالى فباس ما ةبرر دعوته لبتدخل حماةةً 

كما أنه لاس من العدل مطالبة البائع الغير فى ما إعترف له القانون من حقوق لإزالة هذا الإعتداء و الرغب، 
 .1بضمان أفعال صدر من شخص اامبى عن العقد و لاس له أى منتولاة فاها

إلى القضاء، و استرداد حقه بأحكام الغصب، و عمد تصرف الفضولى  فمثلا عمد الغصب ةنتطاع المرترى البجوء
 بالمباع ةتوقف التصرف عبى إاازة المرترى، وفى الإتلاف له حق الجوع عبى المتبف..وما إلى ذلك.

فيرفع  وقد لا ةكون الغير مدع فى هذه الدعوى بل من الممكن أن تكون مدعى عباه، كان ةكون المباع فى ةد الغير
إذاً قد ةكون الغير مدع أو مدعى عباه، و ةبقى  .2ى دعوى عباه ةطالبه بموابها الحق الذى ةدعاع عبى المباعالمرتر

 البائع مبتزما بضمان التعرض فى كبتا الحالتين وعباه الدفع.
 

 دون رفع الدعوى، مثلا إذا إعتقد فقد ةقع التعرض من الغيرو لاس من الضرورى واود الدعوى لوقوع التعرض، 
ولكن المرترى فى هذه الحالة يخاطر حوقه و ةكون أمام المرترى أن الغير عبى حق فاما ةدعاه و من ثم تصالح معه، 

 إحتمالين:
أن ةثبت البائع أن الغير لم ةكن عبى خق فاما أدعاه خلافاً لإعتقاد المرترى، فاذهب حق المرترى هباءا  .1

 ممثورا و لاس له الضمان.

 لبائع إثبا  ذلك، يجاز له التخبص من بعض نتائج الضمان.حتى و إذا الم ةنتطع ا .2

بقى القول بأن ضمان التعرض الصادر من الغير يختبف عن ضمان التعرض الرخصى من حاث الصفا  و الرروط 
دةا أو قانوناا، و لكن لا ةبتزم البائع ضمان التعرض الرخصى سواءا كان ماو الخصائص، فضلا عن إلتزام البائع ب

 فى تعرض الصادر عن الغير إلا إذا كان قانونااً. بالضمان
 

 ثاناا: شروط التعرض الصادر عن الغير                    
: أى أن ةقوم الغير برفع الدعوى عبى المرترى أو بالعكس، أو أن ةتصالح المرترى مع أن ةقع التعرض فعلا .1

 الغير كما رأةما فاما سبق.

                                                 
1
 .98: تركى ولاد، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 (.643 – 642: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص)  



 

 25 

عرض فعباا إذا إتخذ الغير بماءاً عبى الحق الذى ةدعاه موقفا إيجاباا من شأنه حرمان ةكون الت ةقول الدكتور الزقرد: )
 .1المرترى من كل أو بعض سبطاته عبى المباع أو تعكير إنتفاعه به إنتفاعا هادئا(

ى أن إذاً مجرد عبم المرترى حوق الغير عبى المباع لا ةكون بالضرورة دلالًا عبى وقوع التعرض، فمثلا يجد المرتر
، ففى هذه الحالة من الممكن أن ةقوم البائع بإزالة الرهن بالنداد، أو دون أن ةدعاه الغير بمفنه المباع مثقل بالرهن

 بتحوةبه عن المباع إلى مبك آخر له.
وقد ةكون التعرض قد وقع فعلا دون رفع الدعوى، وهو كما قبما فى حالة تصالح المرترى مع الغير إقماعاً حوقه 

 عن المجازفة.رغماً 
 

كما قبما فاما سبق بأن البائع لا ةضمن التعرض الماددى الصادر : و لاس ماددةاً أن ةكون التعرض قانوناا .2
 عن الغير إلا إذا كانت تعرضا قانوناا.

)وةكفى لوقوع التعرض القانونى فقط الإدعاء بالحق سواءاً هذا الحق مواودا أو لا واود له، أى سواءاً النمد 
 .2اه الغير فى دعواه صحاحاً أم باطلًا(الذى عب

و لاةرترط أن ةكون الحق عامااً، فمن الممكن أن تكون حقاً شخصااً، و مثال الحق الرخصى الذى ةدعاه الغير، حق 
 ر ثابت التأرةخ و سابق عبى الباع.المنتأار، الغير ةدعى بأنه إستأار المباع  من البائع، بمواب عقد إيجا

 
 :عرض سابقا عبى وقت الباع أو آل إلاه بعد الباع بفعل البائع نفنهأن ةكون سبب الت .3
قد ةكون الحق نرأ قبل الباع سواءاً بقوة قاهرة، أو بفعل البائع، ففى غالباة القوانين، كقانونما المدنى  . أ

 ( ةكون البائع ضامما له.371(، و الجزائرى )439(، و المصرى )550العراقى )
لما وقت التعاقد أو لم ةكن عالماً به، و المرترى إذا كان عالما وقت التعاقد حوق الغير، وةنتوى أن ةكون البائع عا

 .3فذلك لا ةنقط حقه فى الضمان، و ةنتثمى من ذلك حق الإرتفاق
و لم ةعتبره قرةمة لمجاة البائع من عبء الإستحقاق، كما ااء عبى عبم المرترى  ةعتمدو الررةعة الإسلاماة أةضا لم 

( ما نصه )عبم المرترى بكون المباع لاس مبكا لببائع، لا يممع من راوعه بالثمن عبى البائع عمد 494دة )فى الما
 .4إستحقاق المباع(

                                                 
1
 .206د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر سبق ذكره، ص  :  

2
 .121: د.  سعاد مبارك، د. طه الملاحوةش و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص   

3
 (.55-54رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص ص ):   

4
 .161: محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص   
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و مثال ذلك، إذا كان المرترى ةعبم بأن العين المباعة مثقبة بالرهن، و مع ذلك ةرترةه من البائع، فإن هذا لا ةفقد 
 هن.ممه حقه بالضمان تجاه الدائن المرت

أما بالمنبة لحق الإرتفاق، فإذا كان المرترى عالما به وقت إبرام العقد، ةنقط حقه فى الضمان، و ةنتوى ذلك  إذا 
حواث ةنتطاع المرترى أن ةعبم به، وةعود ذلك إلى أحكام خاصة حوق الإرتفاق فى بعض كان حق الإرتفاق ظاهرا، 
المصرى القائل: )و ةفترض فى حق الإرتفاق، أن البائع قد إشترط من القانون المدنى  445القوانين و ممها الماددة 

عدم الضمان إذا كان هذا الحق ضاهرا،  أو كان البائع قد أبان عمه لبمرترى(، أى أراعه القانون المدنى المصرى 
المررع إلى إتفاق ضممى  و نقول بإنه تعدى ذلك إلى إتفاق نص عباها القانون، و تأثر المررع المصرى فى ذلك ب

الفرننى و الذى عد عدم ظهور الإرتفاق و عدم عبم المرترى به، شرطان يجب توافرهما لكى ةضمن البائع. لم 
 ةمص المررع العراقى عبى ذلك.

العظمى من  بائع، و هذا هو الأصل فى الغالباةقد ةكون الحق نرأ بعد الباع، ففى هذه الحالة لا ةضممه ال . ،
ثماء، وهما هو حالة ةتامة، وهى إذا كان الحق الماشئ بعد الباع لبغير قد آل القوانين، و لكن لكل أصل إست

قام )شورش( بباع عقار إلاه بفعل البائع نفنه، أو له دور فى نروئه، و خير مثال هو المثال المعتاد، إذا 
لحالة قوم )شمو( بالتنجال، باعه عباها ،)رزكار( و بادر هو بالتنجال، ففى هذه ال)شمو( و قبل أن ت

 ل)شمو( الراوعَ عبى )شورش( بالضمان.
: ) وةكون البائع مبزما ولوكان الأامبى قد من القانون المدنى المصرى 349وفى هذا ةقول الرق الأخير من المادة 

ثبت حقه بعد الباع، إذا كان هذا الحق قد آل إلاه من البائع نفنه(. هذا وةرمل هذا المص الممقولَ شموله العقار، 
 أن تكون مرتر الممقولِ حنماًالماة. شرةطة

من القانون المدنى العراقى: ).. أما إذا ورد الإستحقاق بأمر حاد  فى المباع و هو فى مبك  550ة و أخيراً الماد
كما لو أثبت المعترض أنه مبكه بتأرةخ متأخر عن الرراء فلا حق لبمرترى فى الراوع بالضمان عبى المرترى، 

الأصل، و إنما الإستثماء هو تنبب البائع بمروء الحق اللاحق و هذا هو المعمول به فى القضاء البائع(، و هذا هو 
 العراقى.
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 ثالثا: خصائص الإلتزام بضمان التعرض الصادر عن الغير و الباو الممرئة له                
 من خصائص هذا الإلتزام إنه:

و بتحقاق نتاجة، هى تبك الإلتزام البتى تبزم العاقد بتحقاق نتاجة : والإلتزام بمتاجة أإلتزام بتحقااق نتاجة .1
. و لذلك لاقامة لدفع البائع بأنه قام بما فى وسعه أى 1معامة أو محددة و لذلك تنمى بالإلتزام المحدد أةضاً

ى، أى بل يجب عباه تحقاق نتاجة معامة وهو دفع التعرض الصادر عن الغير عبى المرتربذل عماةته الكافاة، 
 الفوز بالدعوى الذتى رفعه الغير لتثبات حقه.

 
و الحكم له بثبو  حقه عبى المباع ةتعارض مع حقوق إذاً فاعتبر البائع مخلا بإلتزامه بمجرد أن ةكنب الغير دعواه، 

المرترى الذى آلت إلاه و ةضمن البائع فى هذه الحالة إستحقاق المباع كبه أو بعضه لبغير فاجب عباه تعوةض 
 المرترى.

:  إلتزام واحد غير قابل لبتجزئة، و يجب عبى البائع أن ةدفع التعرض إلتزام لا ةقبل الإنقنام أو التجزئة .2
الصادر عن الغير ولو وقع بركل ازئى، أى وقع عبى ازء من المباع، فإذا تعدد البائعون، و ادعى الغير أن 

ك التعرض،  فى المباع كبه و لاس الجزء فقط، له حق عبى ازء من المباع، واب عبى جماع الباعة دفع ذل
 و ذلك لأن إستحقاق ازء من المباع ةعطى المرترى حق مطالبة البائعين بالضمان. 

إلتزام، المدةن فاها هو البائع و الدائن هو المرترى: و لا ةمتقل إلى خبف البائع العام و لا الخاص، و لكن  .3
 .2ترى فى الضمان فامتقلكفال البائع ةكون ضامما معه، أما حق المر

 
وبقى أن نعرف الباوع الممرئة لبضمان:، فالأصل هو أن كل باع ةمرئ الضمان، منجلا او غير منجل، إختاارةاً أو 

 .3إاباريً أو قضائااً، مناومةً أو باع مزاد
لكن الرأى الرااح كما قهاء فى واوباة الضمان فى الباع الجبرى، لأن الباع لا ةتم بإرادة البائع، وفولكن لم ةتفق ال

 سبق و قبما هو واود الضمان فاه، و لكن من الضامن؟ 
 يختبف الفقه عبى عدة آراء كما ةبى:

ةتجهون إلى أن المبتزم بالضمان فى الباوع الجبرةة هم الدائمون نفذوا عبى أموال مدةمهم، باعتبارهم فى  .1
ئع و هو المدةن، هو فى حالة عنر و لا ادوى ، وذلك لتبرةرهم بأن البا1مركز البائع بالمنبة لقبض الثمن

                                                 
1
ير و د. عبدالباقى البكرى، الوااز فى نظرةة الإلتزام فى القانون المدنى العراقى، المكتبة د. عبدالمجاد الحكام، د.طه البر:   

 .12القانوناة، بغداد، بلا، الجزء الأول، ص 
2
 (.655-652: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص)  

3
 .658: المصدر نفنه، ص   
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فى راوع المرترى عباه، ومن الأحرى بالقانون المحافظة عبى أموال المرترى لأن الدائمون الممفذةن قد 
 حصبوا عبى حقوقهم فى مبك المرترى لذا يحق لبمرترى الراوع عباهم بدعوى الإثراء بلا سبب أةضا.

بى البائع إلتزامه بالضمان و ةبقى قائما، لأنه هو البائع من الماحاة الباع الجبرى أو المزاد لا ةنقط ع .2
أما الدائمون المممفذةن فهم نفذوا عبى أموال البائع باعتبارهم نائبين عمه، و تصرفا  المائب االقانوناة، 

ون لا ، و ةعترض هذا الرأى مع الواقع العمبى، و أةضا أن الدائم2تمصرف آثاره إلى الأصال، و هو البائع
ةمفذون عبى أموال البائع نائبين عمه، بل بماءاً عبى حق لهم عباه، و المائب إما أن ةكون إتفاقااً أو قانونااً أو 

 قضائااً، و لاس الدائمون الممفذةن أةاً من الأنواع الثلا .

) المبتزم هو هو رأى الدكتور عبدالرزاق النمهورى و ماسار عباه القضاء العراقى و المصرى أةضاً، وهو أن  .3
الحالة ةنتطاع المرترى البائع فى الأصل، و لكن ةغبب أن ةكون المدةن أى البائع معنراً، و فى هذه 

تى باعوها غير ممبوكة دائمين كانوا ةعبمون أن العين ال: إذا أثبت أن الأولاى الدائمين حالتين، الراوع عب
عباهم بالمنتلاة التقصيرةة الماشئة عن غرهم أو  أو كان ةمبغى أن ةعبموا ذلك، ااز له أن ةراعلدائمهم، 
ى المزاد باعاً لمبك اع أن ةعتبر الباع الصادر ممهم ف: إذا لم ةثبت المرترى أن ةثبت ذلك، ةنتطثاناا. تقصيرهم

 .3الغير فاطبب إبطاله و إسترداد الثمن
 

 ادر عن الغيررابعا: ازاء إخلال البائع بإلتزامه ضمان التعرض الص                   
كما سبق و قبما بأن هذا الإلتزام، إلتزام بتحقاق نتاجة، و بمجرد رفع الغير دعواه ةعتبر البائع مخلا بإلتزامه، و ةترتب 
عباه ازاء الإخلال به، و الجزاء إم أن تكون التمفاذ العامى )التمفاذ بطرةق التدخل( أو التمفاذ بطرةق التعوةض 

هما التمفاذ العامى فقط، و لكن ضمان الإستحقاق فهو موضوع المبحث الثانى من )ضمان الإستحقاق(،  نبحث 
 البحث، و ةعالج هماك.

 
: التمفاذ العامى و هو الأصل فى الإلتزام هو تمفاذ عين ما و المصوص القانوناة عباهمفهوم التمفاذ العامى و  .1

قاام البائع، عمد إدعاء الغير بواود حق له  إلتزم به المدةن ) وهو البائع هما(، وهما نقصد بالتمفاذ العامى
 عبى المباع، أن ةكف عن تعرضه و ةمزل عن إدعائه بهذا الحق.

                                                                                                                                                                      
1
 (.57-56: رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص ص)  

2
 .57: المصدر نفنه، ص   

3
 (.659-658: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص )  
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لا ةراع المرتري بالضمان اذا لم ةثبت  – 1: ) 551بالمنبة لبمصوص القانوناة، ااء المررع العراقى به فى الماددة 
 الاستحقاق الا بإقراره او بمكوله. 

الضمان حتى لو لم ةثبت الا بإقراره او بمكوله، اذا كان حنن الماة وكان قد اعذر البائع ومع ذلك ةراع ب – 2
 البائع ان المنتحق لم تبدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه لبدخول معه في الدعوى فبم ةفعل، هذا ما لم ةثب

 (. ةكن عبى حق في دعواه بالاستحقاق
( من النورى، و 402،403( من المدنى المصرى، و )441و  440باة، المواد )و ةقابل هذا المص فى القوانين العر

 ( من تقمين الموابا  و العقود الببماناة.429،441( من الجزائرى و )372)
من الوااب القول بأن المررع المصرى أوضح و أكثر توفاقاً من المررع العراقى عمد صااغة نصوص المتعبقة 

 . بالتمفاذ العامى فى الضمان
إذا فى جماع التقماما  أعلاه، بأنه إذا وقع التعرض )رفع الغير دعواه عبى المرترى أو العكس(، يجب عبى البائع 
دخول الدعوى و مجانبة المرترى فى دفع إدعاءا  الغير أو أن يحل محبه، فإذا فاز بالدعوى نفذ إلتزامه عامااً و لا 

 راوع عباه.
 

عمدما ةرفع الغير الدعوى، واب  :وى الإستحقاق و دخول البائعَ الدعوىقاام المرترى بإخطار البائع بدع .2
و ااء فى نصوص عبى المرترى إخطار البائع فى الوقت الملائم، لاتدخل فى الدعوى و ةمفذ إلتزامه عامااً، 

عم و و الإعذار أ عبارة )وكان قد أعذر البائع(و خاصة العراقى، المواد القانوناة كما سبق و أشرنا إلاهم 
أشمل من الإنذار، يجوز أن ةكون ببرقاة أو رسالة خطاة او حتى بالتبافون، المهم هو إعلام البائع بالدعوى 

 بأى وسابة كانت. ولكن ةقع عبء إثبا  عبم البائع بالدعوى عبى عاتق المرترى.
ةتمكن البائع بعذر من  و يجوز لبمرترى فى التقمين المصرى أن ةطالب المحكمة بتأخير ابنة الإستحقاق، إذا لم)

 .1الحضور أمام المحكمة(
و إلتزام المرترى بإخطار البائع وااب حتى ولو وقع الإستحقاق دون حكم قضائى، بالإقرار أو المكول أو الصبح 
مثلا، ومن الأصبح لببمرترى عمد دخول البائع الدعوى أن ةبقى بجانبه حتى ةراقبه و ةضمن عدم تواطئه، و لأن 

يمكمه من توااه طبب فرعى بالضمان إلى البائع فى حالة تبو  الإستحقاق، فافصل القاضى حامذاك فى  بقاءه فاها
 .2الدعوى الأصبى و الطبب الفرعى معاً 

                                                 
1
 . 665: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 .127، مصدر سبق ذكره، ص تركى ولاد:   
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أما إذا خرج المرترى من الدعوى، نظرا لتقبال التكالاف أو أى عذر آخر يحل البائع محبه،  ولكن عمد ثبو  
تقل ةنمى بدعوى الإستحقاق عبى البائع بما فاه من تكرار الإاراءا  و الإستحقاق عباه رفع دعوى آخر من

 التكالاف.
أو ةقوم المحكمة بإدخاله، كما ويمكن أةضا أن هذا و ةتصور أن ةدخل البائع من تبقاء نفنه دون إنذار قِبَلَ المرترى، 

اع الحالا  عبى البائع الدخولَ ةكون المرترى هو المدعى فى الدعوى، فاجب عباه أن ةدخل البائع أةضاً، ففى جم
 عمدما قام المرترى بإِخطاره و دفع إدعاءا  الغير.

ةبقى حالة واحدة ةتامة و فرةدة، وهى إذا رفع الغيَر الدعوى عبى البائع دون إدخال المرترى و فاز بها، فلا ةكون 
ي المرترى و لو كان عالماً لأن كل دعوى ترفع برأن المباع يحب أن ةتواه إلهذا الحكم حجة عبى المرترى، 

 .1بالخصومة، لأن القانون لاةواب التدخل عباه فاها
 

فى هذه الحالة لم ةبقى لبمرترى إلا أن ةدفع إدعاء : عدم تدخل البائع فى الدعوى رغم إخطار المرترى إةاه .3
بالدعوى ففى ى هو أى المرتر: أن ةفوز فإماإحتمالا ، ثلاثة و  لا ةتعدى مصير محاولته تبك الغير بمفنه، 

هذه الحالة )ةبقى أن ةراع المرترى عبى البائع بما عنى أن ةكون قد تجرم من نفقا  و أضرار فى دفع 
أى مصارةف الدعوى أو الأضرار الأخرى الماام ، 2دعوى التعرض و لم يحكم له بها عبى المتعرض نفنه(

 عن التعرض و الذى لم يحكم القاضى بها له عبى المتعرض. 
رغم عن محاولة المرتر لدفع الإدعاء بكافة الوسائل المتاحة له، و لكن فاز المتعرض و  ةفوز الغير بالدعوى، :إماو 

 استحق المباع، فيراع بضمان الإستحقاق عبى البائع.
أن ةتصالح المرترى مع المتعرض، و أدى له مقابلا لاكف عن رفع الدعوى، ففى هذه الحالة ةراع عبى البائع : إماو 
لضمان إلا إذا أثبت البائع عدم أحقاة المتعرض فى إدعاءه، و أن المرترى قد تنرع فى الإقرار، أو أن ةثبت سوء با

 ناة المرترى.
 

 : هماك إحتمالين:عدم تدخل البائع لأن المرترى لم ةقم بإخطاره .4
 : أن ةفوز المرترى بالدعوى، فلا راوع له عبى البائع برئ.إما
أو ةتصالح المرترى مع المتعرض، فى هذه الحالة إذا أثبت البائع بأن إدخاله فى الدعوى من  : أن ةنتحق المباعإماو 

 شأنه أن ةتدى إلى عدم إستحقاق المباع، لا ضمان لبمرترى عباه، و العكس صحاح.

                                                 
1
 .210: د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 . 668مصدر سبق ذكره، ص : د. عبدالرزاق النمهورى،   
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احب و فى الفقه الإسلامى، أااز المررع لبمرترى التمفاذ العامى ةربه تمفاذا عبى حنا، البائع، كما ةمص صهذا 
(: )لو أثبت المنتحق الإستحقاق و قضى له ثم دفع المرترى إلاه شائا، و أمنك 506مرشد الحيران فى المادة )

 . 1المباع ةكون هذا ممه شراءا لبمباع من المنتحق و له أن ةراع عبى بائعه بالثمن(
ةق ضر، كل مبهم و عن طرويجدر بما القول بأنه لم ةفصل فى الفقه الإسلامى حاثاا  دعوى الإستحقاق إلا بر

( عبى 500( من مرشد الحيران، و الذى قد حكم فى )150 ( و)500بعض الأمثال، و المثال عبى ذلك، المواد)
ألزم المرترى بباان كافاة  (501المنتحق بالحبف، فإن حبف له الإستحقاق و إن نكل ةرد دعواه، و فى )

 ع له الراوع بالثمن.  الإستحقاق لببائع و سببه، فبو بامه و أنكر البائ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .165محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص   
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 المبحث الثانى                                     
 ضمان الإستحقاق و الضمان الإتفاقى                     

 المطبب الأول                                     
  ضمان الإستحقاق و أنواعه                             

 الفرع الأول                                    
 مفهوم ضمان الإستحقاق                            

 سبق و تكبمما عن مفهوم الضمان لغوةاً و إصطلاحااً، و نأتى الآن لبحث كبمة الإستحقاق، فهى:
قَّ عباه القضاء(، و نأتى إلى كبمة )إِستَحَقَّ(و : أَحَقَّ الَأمر: تعمى أوابَهُ و صاَّرَهُ حَقّاً لا شَكَّ فاه، ةقال )أَحَلغوةاً

، و إستحق الذى تأتى بمعانٍ عدة و ممها: إِستَواَبَ أو إِستَأْهَلَ، و إستحقَّ الرَّئُ: أذنب ذنبا إِستواَبَ به العقوبة
 .2هِ. أو كما ااء فى قاموس المعانى إستحقَّ الرَّئُ: إستَأْهَبَهُ و كان ادةراًب1ِالدةن: حانَ أَاَبه

عرفه الحمفاة: )ظهور كون الرئ حقاً وااباً لبغير( أى ثبو  الحق لبغير، و عرفه إبن عرفة من الحماببة: : إصطلاحااً
 .3)رفع مبك شئ بثبو  مبك قببه بغير عوض(، أما الرافعاة و الحماببة ةنتعمبونه بالمعمى البغوى

ع( حرمان المرترى من كل أو بعض حقوقه عبى المباع، تعمى الإستحقاق )فى عقد البا: أما فى الإصطلاح القانونى
 .4نتاجة نجاح الغير فى ممازعته لبمرترى أو كنبه عبى المباع أى حق ةعتبر إدعاءها به تعرضاً

فضمان الإستحقاق إذاً والذى ةدعى أةضً بالتمفاذ بطرةق التعوةض، هو راوع المرترى عبى البائع وفقا لبرروط 
 إستحقاق المباع لبغير، بالتعوةض. الوااب توافرها، و بعد

، و ذلك لأن المرترى لا ةقوم برفع دعوى 5فقد أعتبر ضمان الإستحقاق ضماناً إحتااطااً بالمنبة لضمان التعرض
 ضمان الإستحقاق لو أمكن البائع من دفع التعرض أى قام بإلتزامه بضمان التعرض.

  :بعدما عرفما مفهوم الإستحقاق، نتطرق إلى منائل ثلا
 أولا: خصائص الإلتزام بضمان الإستحقاق.

 ثاناا: متى ةراع المرترى عبى البائع بالضمان؟
                                                 

1
 .144: الأ، لوةس معبوف و الأ، لوةس فيردةماند الانوعى، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 : الإنترنت: موقع قاموس المعانى، مصدر سبق ذكره.  

3
، المواود عبى الرابط:  IBIS: الإنترنت: موقع   

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId

 .28/3/2015، آخر تحدةث فى  369=
4
 . 68، ص مصدر سبق ذكرهرحوى محمد أحمد عزةم، :   

5
 .137، مصدر سبق ذكره، ص : تركى ولاد  

http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=369
http://www.ibisonline.net/Research_Tools/Glossary/GlossaryDisplayPage.aspx?TermId=369
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 ثالثاً: حالا  إسقاط الضمان.
 أولا: خصائص الإلتزام بضمان الإستحقاق                             

ن الإستحقاق ةقبل التجزئة، : خلافا لإلتزام البائع بضمان التعرض، إلتزا البائع بضماإنه إلتزام قابل لبتجزئة .1
، إلا إذا كان فإذا تعدد البائعون و استحق المباع لبمرترى الراوع عبى البائعين كل حنب حصته فى المباع

 هماك تضامما بين البائعين، ما ةنمى بالتضامن بين المدةمين و هو التضامن النببى.
فالتظامن هما بين  تمعين لبمطالبة بضمان الإستحقاق،)لبمرترى فى هذه الحالة الراوع عبى البائعين ممفردةن أو مج

البائعين لاس مفترضاً، و إنما ةكون بالإتفاق من خلال إةراد شرط فى العقدد ةفاد ذلك، أو قد ةكون التضامن بمص 
 .1القانون بين البائعين(

ى ضمان فبذلك ةنرى عباه التقادم كنائر الدعاوى الأخرى، فلا تنمع دعو: إنه إلتزام غير متبد .2
سمة من الوقت الذى ةثبت فاه إستحقاق المباع لبغير )هذا إذا لم ةكن المرترى قد   15الإستحقاق بعد مرور 

 دخل مطالبته كمطالبة فى فرعاة فى دعوى ضمان التعرض(.
من القانون المدنى المصرى ما ةثبت أعلاه، و هماك من مبادئ المقض ةتكد عبى ذلك أةضا،  449ااء فى الماددة 

عررة سمة أةضا، وهذا ةرمل دعوى الإستحقاق أةضاً،  15أما فى العراق سبق و أشرنا بأن مدة التقادم الطوةبة 
 قانون هو )..من الوقت الذى ةثبت فاه الإستحقاق(.لمن ا 434ومدة التقادم حنب الفقرة الثاناة من المادة 

، إلتزاماً بالإمتماع عن عمل وهو التعرض، و : كان إلتزام البائع بضمان التعرض بموعاهإلتزام بالقاام بعمل .3
لكن هما الإلتزام هى بعما، و العمل هو تعوةض المرتر لبضرر الذى لحقه بنبب إستحقاق المباع، و فى نفس 

 الوقت هو إلتزام بتحقاق نتاجة و هو التعوةض.
 

 ن؟ثاناا: متى ةراع المرترى عبى البائع بالضما                                 
لبمرترى الراوع بالتعوةض ألقاما الضوء عبى حاثاا  دعوى الإستحقاق، نكتفى هما بذكر الحالا  التى سبق و 

 الأحوال الخمس الآتاة: وهى)أى بالضمان( عبى البائع 
ولم إذا أعذر المرترى البائعَ بدعوى الإستحقاق، فبم ةتدخل البائع، فبم ةتدخل و حكم به لبمتعرض،  .1

من إثبا  تدلاس المرترى أو خطأه الجنام، أى لم ةتمكن البائع من إثبا  سوء ناة المرترى  ةتمكن البائع 
 أو إستنهاله فى الدفاع و تنبامه بأباطال المتعرض.

 إذا أخطر المرترى البائع بالدعوى فدخل، و لم ةفبح فاها. .2

                                                 
1
 .70: رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص   
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ولم ةنتطاع البائع الإثباَ  معه،  إذا أخطر المرترى البائع، فبم ةتدخل، و أقر المرترى حوق المتعرض أو تصالح .3
 بأن الغير لم ةكن عبى حق فاما ادعاه.

إذا لم يخطر المرترى البائع بالدعوى، و حكم لبمتعرض، و لم ةثبت البائع بأن تدخبه فى الدعوى كان ةتدى  .4
 إلى رفضها.

بأن الغير لم ةكن عبى إذا سبم المرترى لبمتعرض حوقه فى المباع، دون دعوى ةرفعها عباه، و لم ةثبت البائع  .5
 .، و لكن فى القانون العراقى ةنقط الضمان فى هذه الحالة سواء أثبت البائع أم لا1حق فى دعواه

فى الحالا  أعلاه، عبى البائع الضمان، وهو تعوةض المرترى، ويختبف كافاة التعوةض حنب أنواع الإستحقاق و 
 انامته.

مان الإستحقاق فى العقد، لا فى القوانين الوضعاة و لا فى الررةعة و يجدر القول بانه لا حااة لان ةمص عبى ض
رشد الحيران بقوله : )البائع ضامن لبمباع بثممه عمد ( من م491ااء فى هذا نص المادة )الإسلاماة، حاث 

 .2إستحقاقه لبغير و لو لم ةرترط الضمان فى العقد(
 ثاً: حالا  إسقاط الضمانثال                                              

، و ةراع النبب فى بعضهم إلى المرترى و هماك حالا  ةنقط فاها حق المرترى بالراوع عبى البائع لبضمان
( فى القانون المدنى العراقى ننتخبص 551، 550البعض الآخر أسبا، أخرى. و إستفادة من نصوص المادتين )

 تبك الأحوال الأربعة:
(، و لكن هذه الحالة تتقاد 551/1لغير إلا بإقرار المرترى أو بمكوله عن الامين )إذا لم ةثبت إستحقاق ا .1

 بماة المرترى، ةنقط الضمان إذا كان هو سئ الماة.

( من مرشد الجيران: )لا ةراع المرترى بالثمن 496نفس الحكم فى الفقه الإسلامى، كما نراه فى نص المادة  )
أو وكابه أو بمكول  باع عباه  بالبامة، فإن ثبت الإستحقاق بإقرار المرترىعبى البائع إلا إذا ثبت إستحقاق الم

 إلا أنه لم ةفصل فى ناة المرترى. المرترى أو وكابه، فلا ةكون له حق فى الراوع عبى البائع
(: إذا أقر المرترى لبمتعرض أو نكل عن الامين وهو حنن الماة، ولكن 551/2وةنتفاد من الماددة )  .2

 ع من إثبا  أن الغير لم ةكن عبى حق فى دعواه.مركن البائ

إذا سبم المرترى لبغير حوقه دون رفع الغير دعوى عباه، ولو لم ةثبت البائع بأن الغير لم ةكن عبى حق فى  .3
 البائع ذلك ةبقى ضامما. تلم ةثب أو دعواه، لكن فى القوانين الأخرى كالقانون المصرى إذا أثبت

                                                 
1
 .672: عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق الذكره، ص   

2
 . 160: محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص   
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ذار البائع فى الوقت الملائم و لم ةدع لبدخول و صدر عباه حكم حاز حجاة الرئ إذا لم ةقم المرترى بإع .4
 .1المقضى به، لأنه فو  عبى البائع فرصة التدخل و دفع الإدعاء

 
 الفرع الثانى                                           

 أنواع الإستحقاق و آثارهم                                    
وفى الأخيرة نبحث عن كون المرترى لاثة منائل، فى المنألة الأولى و الثاناة نوعى الإستحقاق و آثارهما، نبحث ث

ضمان الإستحقاق و قد دفع لبمتعرض شائا نظير حقه صبحاً أو إقراراً بهذا الحق، و إرادة البائع نحو التخبص من 
 رده إلى المرترى ماأدّاه.

لى أن الإستحقاق فى القانون الوضعى إما أن تكون إستحقاقاً كبااً أو ازئااً، و شارة إهذا و قبل البدء ةراى الإ
لكن الفقه الإسلامى لم ةنبم بهذ التقنام و أتى بالأحكام جمبة، وإنما عاد و ماَّز بين نوعين من الإستحقاق فى 

 الباوع المتعاقبة.
 

 أولًا: الإستحقاق الكبى
تحقاق الكبى لبمباع ةقصد به: )نزع المباع من ةد المرترى بمقتضى حكم ةقول الدكتور "سبامان مرقص" بأن الإس

  .2ةبزمه بترك المباع لمدعى الإستحقاق، متى كان هذا الحكم صادراً فى موااهة البائع(
أى نزع العين المباعة من ةد المرترى )من الممكن القول نزع المبكاة ممه، إذا كان المرترى قد قام بتمبكه و تنجابه( 

 ةد الغير رافع الدعوى.لى إ
وةقول الدكتور اعفر الفضبى: )ةقصد بالإستحقاق الكبى ظهور حقاقة أن المباع لم ةكن ممبوكا لببائع بثبو  مبكاته 
كبه لبغير الذى ةمتزع من تحت ةد المرترى، فاتدى ذلك إلى حرمان الأخير من جماع الحقوق المقررة له عبى 

 . 3المباع(
تكون نتاجة حكم قضائى بثبو  مبكاة المباع  إما لتعرةفين النابقين بأن الإستحقاق الكبىإذا ةتبين لما من ا

لبمتعرض، و إما تكون فى حالا  أخرى وهم: حالاة الباوع المتوالاة، وحالة عدم تنجال المرترى لبعقار و إفلاس 
 ل برهن، و المزاد العبمى، و ما إلى ذلك.البائع مصاحبا قاام دائماه بالتمفاذ عبى العقار المباعة، حالة العقار المثق

 

                                                 
1
 .128د. سعاد مبارك، د. طه الملاحوةش، و د.صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص :   

2
 .139مصدر سبق ذكره، ص  : تركى ولاد  

3
 . 112: د. اعفر الفضبى، مصدر سبق ذكره، ص   
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 المصوص القانوناة:
اذا استحق المباع عبى المرتري وكان البائع لا ةعبم وقت الباع  – 1من قانونما المدنى عبى أنه: ) 554نصت المادة 

امة الثمار التي باستحقاق المباع، فببمرتري استرداد الثمن بتمامه نقصت قامة الباع او زاد ، وله ان ةنترد اةضاً ق
الزم بردها لبمنتحق والمصروفا  المافعة التي صرفها وجماع مصروفا  دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق، عدا 

 ما كان ةنتطاع المرتري ان ةتقاه ممها وول اخطر البائع بالدعوى. 
ا واد  به قامة المباع اما اذا كان البائع ةعبم وقت المباع باستحقاق المباع فببمرتري ان ةنترد فوق ذلك م – 2

اته من كنب عن الثمن والمصروفا  الكمالاة التي انفقها عبى المباع وان ةطبب تعوةضاً عما لحقه من خنارة او ف
 .1(بنبب استحقاق المباع

 (.205(، و الأردنى )443وهماك نصوص مرابهة )مع إختلافا  قبابة( فى التقمين المصرى )المادة 
إهتمام عمد ترتب آثار الإستحقاق، ررع إعتبر حنن ناة المرترى موضع المصرى بأن الم ةفهم من المص العراقى و

 رترى سئ الماة؟أن نعرف معمى سائ الماة و كاف و متى ةكون الممنبقاً فاجب 
، وااء هذا التعرةف من الفقه الإسلامى 2ف سوء الماة بأنها: )قصد عدم الإلتزام بالحدود التى ةفرضها القانون(ةعر
 .3ذى ةعرفه بأنها: )قصد عدم الإلتزام بأوامر الررع و أحكامه فى العقود و التصرفا (ال

و حنن الماة عرَّفها ثلا  إتجا  من الفقه، حنب الأول )أنه اهل بالعاب الذى يجعل التصرف غير فعال(، و 
 .4فرضها القانون(الثانى ةقول )هو الغبط المبرر المرروع( و الثالث )أنه قصد الإلتزام بالحدود الذى ة

 و ةصبح ناته سائة و هو عالم وقت الباع بإستحقاق المباع.عدم عبمه بإستحقاق المباع، إذاً ةقصد حونن ناة البائع 
ما ةقوم بع البائع و ماةترتب عبى الإستحقاق من آثار لانت هى إلا تمفاذاً عن طرةق التعوةض، و ذلك لأنه لم ةبقى 

 منتحالًا إستحالة مطبقة.مجال لبتمفاذ العامى و أصبح 
تعوةض المرترى عن فقدانه لبمباع فاأخذ قامته وقت الإستحقاق )فى القانون العراقى  و التعوةض مقدر عبى أساس

الثمن و المصوص المتقدمة الذكر، ذكروا عماصر قامته الثابتة فى العقد( عبى أساس زوال الباع فانترد المرترى 
 صر كل عبى حدة.امثالاته سمتطرق إلاهم عمد حوث العبين القانون العراقى و م التعوةض، وهماك بعض الإختلافا 

 ولكن نظراّ لما قبماه منبقاً نتطرق إلى العماصر فى حالتين:
 : ةبزم حامذاك برده إلى المرترى ما ةبى:حنن الماةإذا كان البائع  .1

                                                 
1
 (.554، ماددة )1951(، 40: جمهورةة العراق، قانون المدنى العراقى)  

2
مصر، -: رمزى رشاد عبدالرحمن الراخ، أثر سوء الماة عبى عقود المعاوضا  فى القانون المدنى، دارالجامعة الجدةدة، أسكمدرةة  

 .18ص  ،2015
3
 .20: المصدر نفنه، ص   

4
 (.29-26، ص ص ): المصدر نفسة  
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برد مرام قامة المباع عمد وقت العقد، سواء  : فى القانون المدنى العراقى ةبزم البائع مرام قامة المباع )الثمن( . أ
 ( ممه.554تمبط من أحكام المادة )، وهذا منقامة المباع زاد  أو نقصت

قرار من محكمة التمااز ةقر ذلك: )ةبزم البائع ما قبضه من المرترى عبى حنا، منن الناارة، إذا إستحقت وهماك 
 .1لبغير(

دة أو نقصان قامة المباع وقت الإستحقاق، لأن إسترداد القامة تكون بمواب إذاً لا عبرة، فى القانون العراقى، بزةا
 القامة الممصوصة عباها فى العقد.

و هذ الموقف المتخذ من قبل مررعما ممتقد من قبل بعض الفقهاء، منتدلين بمجافا  هذا الحكم لبحق و العدالة إذا 
كما و أنه لا ةتفق مع قواعد التمفاذ بمقابل، هذا وةرى اانب كان هبوط قامة المباع رااعاً إلى إنتفاع المرترى به، 

من الفقه بأنه إستمادا إلى قواعد الكنب دون سبب، لببائع أن ةطرح من الثمن الذى ةرده لببمرترى ما ةعادل 
( نص 1623و ةذكر بأن التقمين المدنى الفرنني فى الماددة )الفائدة التى عاد  عبى المرترى نتاجة إنتفاعه بالمباع، 

 .2عبى طرح هذا المببغ
و نص عبى أن رد الثمن ةكون حنب منن المباع وقت الإستحقاق )المادة  أما المررع المصرى، قد سد هذا المقص

ك، ولو أن المرترى قد دفع ألفاً وقت الإستحقاق ( و ةقول النمهورى: )لا تأثير لمقدار الثمن عبى قامة المباع443
ق تقل أو تزةد، فإنه الذى ةأخذه المرترى من البائع هو قامة الدار وقت الإستحقاق، وكان قامته و قت الإستحقا

، 3قبت عن الألف او زاد ، و لا عبرة هما بماة المرترى، ةأخذ قامة المباع سواءاً أكانت سائ الماة أم حنن الماة(
أو نقصت، ةأخذه المرترى دون سد  أى أن منن المباع وقت الإستحقاق سواءا زاد عن قامة المباع الممصوص فى العقد

 المقص أو إعادة الزةادة.
سبك منبك المنرع المصرى، أنهه ( ممه، 375أما المررع الجزائرى و الذى عالج الإستحقاق الكبى فى المادة )

، أو وازن المعادلة عمد إرتفاع الأسعار رعى اانب البائع عمد هبوط النعر حتى لا ةضار من التعوةض لبمرترى
 .4رعى اانب المرترى و وهبه الزةادة حتى لا ةضار من إستافاء حقه من البائعحاث 

حاث نص عبى واو، رد الثمن الممصوص فى العقد سواءاً زاد   أما المررع الكوةتى حذا حذوة المررع العراقى
 .5أو نقصت

                                                 
1
 (.172،173، إبراهيم المشاهدى، مصدر سبق ذكره، ص ص)4/7/1974فى  974، 2(،م692: قرار رقم )  

2
 (.114-113: د. اعفر الفضبى، مصدر سبق ذكره،  ص ص)  

3
 (.678-677: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص )  

4
 (.143-142: تركى ولاد، مصدر سبق ذكره، ص ص )  

5
 .212: د. أحمد النعاد الزقرد، مصدر سبق ذكره، ص   
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 نقص قامة المباع ةقضىو لكن بالمنبة لبررةعة الإسلاماة، نرى بأنه إتخذ موقفا وسطا، و ذلك لأنه فى حالة 
من مرشد الحيران: إذا إستحق المباع عبى المرترى  512د و لو نقصت: )المادة بإسترداد الثمن الممصوص فى العق

 .1بالبامة فبه إسترداد الثمن بتمامه من البائع و لو نقصت قامة المباع بعد الباع بأى سبب كان(
بالثمن و إن  الإستحقاق بالبامة ةكون لبمرترى الراوع عبى بائعه( حوكم عام: )إذا ثبت 505و قد ااء فى المادة )

 .2أقر المرترى بمبكاة المباع لبمنتحق(
إذا من مرشد الحيران:  513و لكن أحرم المرترى من الزةادة التى تطرأ فى قامة المباع وقت الإستحقاق: )المادة 

 هى طبب شئ من البائع زائدا عن الثمن الذى أداحق ف إشتراه به المرترى، فباس لهزاد  قامة المباع عن منمه الذى 
 .3إةاه(

و اختبف وقت الإستحقاق )أى وقت نزع الاد كما ةنمونه المغاربة(،  دةبقى غموض يحتاج إلى التوضاح، وهو تحدة
 الفقهاء حول هذا، ةرى البعض بأن وقت الإستحقاق هو ةوم صدور الحكم القضائى المهائى بالإستحقاق، بإعتباره

 أنه الاوم الذى ةتأكد المتعرض  فاه بمجاحه فى دعواه.
 

و ةقول البعض الآخر: بأن وقت الإستحقاق هو وقت رفع الدعوى، لأن الحكم بالإستحقاق ةنتمد إلى ةوم رفع 
و لاس ةوم صدور الحكم الدعوى، و وقت حدو  الضرر الوااب التعوةض هو وقت رفع دعوى الإستحقاق، 

 .4المهائى
 

 الأصل هو أن المرترى يمتبك منار المباع من ةوم أو من وقت الباع، وله ماقبضه أو ما اماه.: مارقامة الث . ،
يمبك الحائز حنن الماة ما قبضه من الزوائد وما ( من القانون المدنى العراقى ااء ماةبى: )1165و لكن فى المادة )

مار التى قبضه المرترى و هو حنن الماة و ماقبضه سائاً (. وبالتالى يجب التمااز بين الثاستوفاه من الممافع مدة حاازته
و ةعتبر المرترى حنن الماة كما سبق و عرَّفما حنن الماة و سائه، طالما لم ةكن ةعبم حوق المعترض الغير عبى  الماة.

ةصبح  المباع، و من ةوم عبمه بإدعاء الغير ةعتبر سئ الماة، فعمدما ةرفع الغير دعوى الإستحقاق عبى المرترى
سائت ناته، أى من  المرترى عالما حوق الغير و ةتحول ناته، و بالتالى ةتواب عباه أن ةراع إلى البائع ما قبضه من ةوم

 ةوم العبم، وعبى هذا سار المررع المصرى أةضا، و بالتالى ةراع به المرترى عبى البائع عمد الإستحقاق الكبى.

                                                 
1
 . 167: محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 .165 ، صالمصدر نفنه:   

3
 .167: المصدر نفنه، ص    

4
 (.143-141: تركى ولاد، مصدر سبق صدره، ص ص )  
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ت العكس، إلا أن رفع الدعوى من قبل الغير ةعتبر قرةمة قاطعة عبى عبم و ةفترض المرترى بأنه حنن الماة حتى ةثب
المرترى، إلا أنه أبقى المررع الجزائرى عبى إحتمالعبم المرترى حوق الغير قبل الإستحقاق، و نص عبى واو، رد 

 .1المرترى ماقبضه لبمنتحق، من ةوم الذى كان عالماً بالحق حتى و إن كانت قبل رفع الدعوى
الغرةب التررةع الأردنى لم يماز بين سوء الماة و حنمه، و إلتزم البائع البائع برد الثمار الذى إستحقت عبى ومن 

 .2المرترى فى كل الأحوال
 

هى المفقا  التى أنفقها المرترى عبى المباع ولمفترض بأن المباع دار و أنفق المرترى مصروفاتاً عباه، :ج. المصروفا 
 أنواع ثلا : فتمقنم المصروفا  عبى

)وهى المصروفا  اللازمة لحفظ الرئ و سلامته و صاانته، كبماء ادار مهدد بالنقوط(، ألزم المررع : ضرورةةإما 
العراقى المالك )وهما المنتحق( برد جماع ما أنفقه المرترى من المصروفا  الضرورةة إلاه، و ذلك ااء فى صراحة 

عبى المالك الذي رد الاه مبكه ان ةتدي الى الحائز )لقانون المدنى بقوله: ( من ا1167نص الفقرة الأولى من المادة )
جماع ما انفقه من المصروفا  الاضطرارةة والمصروفا  الاضطرارةة هي المصروفا  غير الاعتاادةة التي ةضطر 

 لك.أى لا راوع لبمرترى عبى البائع بل ةراع عبى الما .3(الرخص الى انفاقها لحفظ العين من الهلاك
(، و لبمرترى 839( و الجزائرى )980و هماك نصوص مرابهة لبمص العراقى فى كل من القانون المدنى المصرى )
 فضلا عن هذا حق حبس المباع من المنتحق حتى بالوفاء بتبك المصروفا .

طابق ادةد أو  وهى المصروفا  التى تزةد من قامة المباع دون ان ةكون ضرورةة كالمصروفا  فى بماء : نافعةو إما 
راوع المرترى عبى دنى صريحة فى من قانونما الم 554كالبماء فى الأرض المباعة، فإن الفقرة الأولى من الماددة 

( و 1119والذى أراعه إلى أحكام المواد ) (1167/2العامة فى المادة ) لبقواعد خلافاً ا، و هذالبائع بها
و دفع أدفع نفقا  البماء  بين  خاَّر البائعمد حنن ناة المرترى و فى القانون المدنى المصرى و ع اهذ .(1120)

 (، أما فى حالة حنن ةترتب عباه نفس الأحكام القانون العراقى.925/2)م مازاد من قامة الدار
: وهى تبك المصروفا  التى تمفق بقصد الزخرفة و الزةمة و لا تكون لازمة احفظ المباع و صاانته، كما كمالاةو إما 
 .4تترتب عباه أى زةادة فى قامتهلا 

واذا كانت المصروفا  كمالاة فباس لبحائز ان ةطالب بريء : )( نصت عبى1167/3المررع المدنى فى المادة )
ممها وعبى ذلك يجوز له ان ةمزع ما استحدثه ممها عبى ان ةعاد الريء الى حالته الاولى الا اذا اثر المالك ان 
                                                 

1
 .144، ص  مصدر سبق صدرهتركى ولاد، :   

2
 . 91: رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص   

3
 (.1167/1، مادة )1951(، 40: جمهورةة العراق، القانون المدنى )  

4
 . 147، ص المصدر النابق: تركى ولاد،   



 

 40 

أى لاس له الراوع بها عبى المالك المنتحق، و لا نص فى القانون (. ا منتحقة لبقبعةنتبقاها في نظير دفع قامته
 العراقى يجاز له الراوع بها عبى البائع فى حالة حنن ناته.

ولكن قد ةتداخل المصارةف و ةثور تناءول أإنها كمالاة أم ضرورةة أو نافعة؟ كما ةقول النمهورى حول المصعد 
اكون بالعرف و المألوف، أى إذا كان واود المصعد بعد إنراء الطابق الثانى شئ مألوف، فى الأبماةو ماشابهها، ف

 .1و لكن إذا كان المألوف غير ما قبماه، تبقى مصارةف المصعد من المصارةف الكمالاةفهو من المصارةف المافعة، 
الكمالاة، إلا أن الغرةب هو  و سبكا مررعى المصرةة و الجزائرةة نفس ما سبكه المررع العراقى بصدد المصارةف

المررع الأردنى و الذى لم يماز بين حنن الماة و سوء الماة البائع عمد المصارةف الكمالاة، و قد أعفى البائع فى كبتا 
 ، و هو موقف ممتقد و مردود من اانب الفقه و الممطق القانونى.2الحالتين ممها

 
الغير دعوى عبى عبى المرترى لإستحقاق المباع، قد يخرج  كما قبما سابقا عمدما ةرفع: مصارةف الدعوىد. 

المرترى عمد تدخل البائع، لاحل البائع مكانه فى دفع إدعاء الغير، و لكن قد ةبقى بجانب البائع أةضا، ففى الحالة 
 عن فضلاالثاناة وعمد إستحقاق المباع ةقع عبى عاتقه بعض المصارةف و المفقا  الخاصة بالدعوى و الإاراءا ، 

ةراع بكبتا المفقتين عبى نفقا  دعوى ضمان الإستحقاق عبى البائع )إذا كان الدعوةان منتقبين عن بعضهما(، 
 (.375( و الجزائرى )440البائع، و هذا ما سار عباه المررع العراقى، و المصرى )

و أنه أخطر البائع بدعوى و لكن فى دعوى الإستحقاق )ةنتثمى المصروفا  التى كان المرترى ةنتطاع أن ةتقاها ل
الإستحقاق فى الوقت المماسب( و )عبى البائع عبء إثبا  أن المرترى كان ةنتطاع إتقاء المصروفا  عبىى المحو 

 . 3المتقدم(
 
وفوق ذلك يجب عبى البائع تعوةض المرترى عما لحقه من :  من كنب المرترى من خنارة أو ما فاتهما لحق ها. 

بى أخرى، و أةضا ما فاته من المباعة و نقل الطلا، من مدرسة ع لمقل و الأشااء إلى الدارخنارة فعباة كمفقا  ا
، هذا و ااء نص صرةح فى كان الثمن الذى إشترى به المباع، كان قد خصَّه لمعامبة مالاة، و فا  ممهكنب 

قه من خنارة او فاته من ( و الجزائرى، ةقضاان بواه عام تعوةض المرترى عما لح443/5القانون المدنى المصرى)
كنب بنبب إستحقاق المباع، و لكن المررع العراقى لم ةمص عبى اواز راوع المرترى لبتعوةض عبى البائع 

 حنن الماة.
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 : إذا كان البائع سائ الماة .2
ةبزم البائع النائ الماة بأن ةرد لبمرترى، فضلا عن العماصر التعوةضاة التى ذكرناه عمد حنن ناة البائع، 

 (554/3أةضا )إلا القانون الأردنى لم يجاز الراوع(،  ففى القانون العراقى إستمادا إلى المادة ) لمصروفا  الكمالاةا
 بالمصارةف الكمالاة.  ةراع ةراع المرترى عبى البائع سئ الماة (443/5و المصرى )
لة الإستحقاق الكبى بزةادة منن المباع، : ةراع المرترى عبى البائع سئ الماة فى حافى القانون المدنى العراقىو لكن 

، و أةضا ةراع عباه بما لحقه من إذا ارتفع الثمن )أى ةراع المرترى عبى البائع بثمن المباع وقت الإستحقاق(
 خنارة و مافاته من كنب )مبفتا الإنتباه بأن المررع العراقى لم يجاز الراوع عباه عمد حنن ناته(.

، و لكن هذا 1لمررع المصرى ماّز أةضا بين سوء و حنن ناة البائع بصدد التعوةضهذا و ةرى بعض الفقه بأن ا
 ( و بالتالى فهو مجرد قول لقائبه.443/5الرأى ةتعارض مع صراحة نص المادة )

نرى مفاداً القول، بأن أبرز و أهم فرق بين التعوةض فى دعوى الإستحقاق و هو فى دعوةي الإبطال أو الفنخ، هو 
، لذا من الأحرى و الأنفع لبمرترى رفعَ 2ناة المرترى فى تقدةر التعوةض عمد دعوةي الثاناة و الثالثةعدم تأثير 

 دعوى الإستحقاق دون الفنخ أو الإبطال.
 
 

 ثانااً : الإستحقاق الجزئى:
نين حول و لعل ذلك ةعود إلى التباةن فى موقف الفقه و القوالم ةتفق الفقه عبى تعرةف شامل للإستحقاق الجزئى، 

مدى الإستحقاق و ومراز بعضهم بين الإستحقاق الجزئي الجنام و غير الجنام و عدم مبالاة الجانب الآخر 
 بالجنامة.

ةعرفه محمد حنمين: )هو ثبو  مبكاة الغير لجزء من العين المباعة سواء كان الجء المنتحق مفرزاً أم حصة شائعة فى 
كباف، سواءاً حقاً عامااً كحق الإرتفاق أو الإنتفاع أو الإستعمال أو النكمى، العين كبها، أو تبين أن المباع مثقل بت

 .3أو حقاً شخصااً كحق المنتأار(
و لكن ةعرفه الدكتور اعفر الفضبى بإعتبار المرترى بأنه : )ةكون الإستحقاق ازئااً إذا لم يحرم من كل الحقوق 

 .4المقررة عبى المباع(
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الإستحقاق ثبث لفقه الإسلامى، ةعتبر الإستحقاق الجزئى اناما عمدما ةببغ حجم فى اأما فى المذهب المالكى 
 .1حجم المباع

ااء التعرةف الأول شاملا محتوةاً بعض نموذج من الإستحقاق الجزئى لا حااة لذكرهم مجدداً، و لكن بالمنبة 
بين حالتين بإعتبار مدى انامة  لبقوانين نجد إختلافا  عمد تماول المررعين إلى هذه المنألة، فبعض ممهم ماز

ر لا قامة لمدى انامة الإستحقاق و ممها قانون المدنى الفرنني و المصرى و الجزائرى، و عمد البعض الآخ
و هماك من لم يماز عبى أساس  ( ممه،555)الإستحقاق و عبى رأسهم مررعما المدنى العراقى و ذلك فى المادة 

و رأةما الوقوف عبى آثار الإستحقاق الجزئى عمد الموقفين كل  انون الأردنى،الجنامة ولكن له معاةير أخرى كالق
 عبى حدة:

 :آثار الإستحقاق الجزئى عمد القوانين التى لم يماز عبى أساس انامة الإستحقاق .1
( نص المررع العراقى عبى حكم واحد للإستحقاق الجزئى سواء كان اناما أم غيره، و هو تخاير 555فى المادة )

 .2رترى بين )فنخ الباع و رد المباع( أو )إستبقاء المباع مع مطالبة البائع إن كان له مقتضى(الم
 

 : عبى أساس انامة الإستحقاق  مازقاق الجزئى عمد القوانين التى آثار الإستح .2
 ستال وااه: كاف نماز بين الإستحقاق الجنام و الإستحقاق غير الجنام؟ أى ماهو معاار التفرقة بامهما؟
و ذلك بدون لبفقه المصرى و قانونه موقف واضح وهو ترك تقدةر التماز بامهما إلى تقدةر قاضى محكمة الموضوع، 

 . 3رقابة محكمة المقض وفقاً لكل حالة عبى حدة
و لكن الجزائرى ةرى بأنه معاار شخصى ةراعى فاه اانب المرترى و قد ترك التقدةر لقاضى الموضوعوع و لكن 

  .4الخبرةمنتعاماً بأهل 
( و التوننى فى الفصل 376( و الجزائرى )444تماول المررع المصرى آثار الإستحقاق الجزئى فى المادة )

( قائلًا )إستحقاق الجزء كإستحقاق الكل( و هذا هو الإستحقاق الجنام عبى حد قول الأستاذ نذةر بن 633/1)
  .5عمو

 مخير بين: الإستحقاق الجزئى الجنامحالة بأن المرترى فى بعد تأمل المواد المذكورة أعلاه، 
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رد المباع و ما أفاده ممه إلى البائع و المطالبة بالتعوةضا  المقررة فى حالة ضمان الإستحقاق الكبى  - أ
 ( المصرى.443( الجزائرى و )375كما أسردنا فاها، أى أحاله المررع إلى أحكام المواد )

بماءاً عبى فنخه، لأن ضمان الأستحقاق من إلتزاما  البائع  و هذا و عقد الباع لا ةزال نافذ و الحكم لاس 
 لعقد و لاس فنخه كما ةدعى البعض.ةنتحق المرترى التعوةضاتعبى أساس واود ا

إستبقاء المباع، مع المطالبة بالتعوةض عما أصابه من الخنارة بنبب الإستحقاق الجزئى، و  - ،
المصرى(، و  443الجزائرى و  375كبى )لكن التعوةض هما لاس التعوةض بنبب الإستحقاق ال

 . 1إنما تعوةض عبى أساس المنتولاة العقدةة

الغير انام، و هو الذى لا ةرتقى إلى القدر الذى لو عبمه المرترى لما أتم إبرام  الجزئىو أما فى حالة الإستحقاق 
قى أما المرترى إلا قبولَ المباعِ رغماً عن العقد، و بالتالى لا ةتثر عبى قبوله لبمباع لو عبم بالإستحقاق الجزئى، لا ةب

الخنارة الغير انامة ولكن ةراع عبى البائع بالتعوةض وفقاً لبقواعد العامة إن كان له مقتضى. ويمكن تبرةر موقف 
 ة حورصهم عبى إستقرار المعاملا .المررعين فى هذه الحال

 
  :موقف فرةد، موقف المررع الأردنى عمد الإستحقاق الجزئى .3
 يماز المررع عبى أساس انامة الإستحقاق، بل إعتمد معااراً مزدواا، و هو )قبض المرترى بالمباع كبه او بعضه( لم

 و عباه: و )هل أحد  الإستحقاق عابا فى المباع أم لا(
 إذا كان الأستحقاق الجزئى وقع بعد قاام المرترى بقبضه كاملًا، هماك فرضين: - أ

اً فى المباع، كأن المباع لا ةقبل التقنام ساارة مثلًا، فى هذه الحالة له أن )ةراع أحد  الإستحقاق الجزئى عاب إما
المباع إلى البائع و ةنترد الثمن( )الفنخ دون التعوةض(. أو ةقبل المباع كما هو و ةطالب بإنقاص الثمن بقدر الجزء 

 المنتحق.
ام البائع آنذاك إلا الراوع عبى البائع بثمن الجزء فى المباع، لا ةبقى أم: لا يحد  الإستحقاق الجزئى عاباً إماو 

 المنتحق و المطالبة بالتعوةض إن كان له مقتضى.
 

 إذا كان الإستحقاق الجزئى قبل قاام المرترى بقبض المباع كاملًا: - ،

بأن أى  ، و ةذكرو مطالبة الثمن )إذا نقده عمد الإبرام(لبمرترى أن ةرد الجزء الذى قبضه إلى البائع كاملًا،  إما
 نقص فى هذا الجزء ةعطى حق طرح منن هذا المقص من منن المباع المواود عمد البائع، و لكن لإذا لم ةتمكن المرترى

 من إعادة الجزء المقبوض سباماً إلى البائع، إمتمع عباه فنخ العقد و مجرد له مطالبته بالتعوةض.
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 .1و ةطالب بإنقاص الثمنأن ةقبل المرترى بالباع فى الجزء غير المنتحق، : إماو 
 

و أخيرا فى الفقه الإسلامى، ماّز أةضا بامما إذا كان المرترى قد قبض المباع أم لا، كما نراه عمد صاحب مرشد 
(: )إشترى داراً مع بمائها فاستحق البماء قبل قبضه قالوا يخير المرترى إن شاء أخذ الأرض 510الحيران فى المادة )
 .2لو إستحق بعد قبضه ةأخذ الأرض حوصته و لا خاار له و الرجر كالبماء(ترك، و حوصته و إن شاء 

 
 ثالثاً: رد البائع إلى المرترى ما أدّاه لبمتعرض:

الأثر الثالث و الأخير لإستحقاق المباع، هو رد البائع إلى المرترى ما أدّاه لبمتعرض لبتصالح معه و نزع ةده أو 
 تمازله عن الدعوى.
توغبه بالدعاوى و صاانة لمفنه من أعباء دعوى ضمان الإستحقاق، ةتصالح مع المرترى و إلى عدم فقد يمال البائع 

 ةرد إلاه ما دفعه لإرضاء المتعرض.
اذا توقى المرترى استحقاق المباع كبه أو بعضه بدفع مببغ من المقود مص: )( مات442لمصرى بالمادة )ااء المررع ا

تخبص من نتائج الضمان بأن ةرد لبمرترى المببغ الذى دفعه أو قامة ما أداه مع أو بأداء شئ آخر، كان لببائع أن ة
 .3(الفوائد القانوناة وجماع المصروفا 

أى توقاة المرترى لبحكم عبى المباع بالإستحقاق و إتفاقه مع المتعرض بإعطاءه نقودا أو أى شئ آخر فاثبت القانون 
أن ةكفى نفنه من نتائج الضمان و متونة التعوةضا  التى باماها فى نوعاً من الإسترداد ةنتطاع البائع بموابه 

حالتى الإستحقاق  الكبى أو الجزئى، و ةقول النمهورى )هذا الضر، من الإسترداد نادر إلا فى حالا  ثلا  
 . 4إسترداد الحق المتمازع فاه(وهم: الرفعة و إسترداد الحصة الرائع و 

  ذا النكو  لا يمكن تفنيره بالرضى.، و هماك نظير لبمص المصرىو لكن فى القانون العراقى لاس ه
 

 وع:لضمان فى حالة توالى البارابعا: الراوع با
 أحكام الباع أعلاه تطبق فى حالة واود عقد باع واحد، و لكن ماهو الحال فى حالة الباوع المتوالاة؟

 أو كماةنمونه بالباوع المتعاقبة:وقبل الإاابة، لا بد من تعرةف الباوع المتتالاة أو المتوالاة 
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 (.442، مادة )1948(، 101: جمهورةة المصر العرباة، قانون رقم )  

4
 (.691 -690: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص )  
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هو باع الرئ من قبل المرترى الأول إلى المرترى الثانى، و ةباعه الثانى إلى الثالث و هكذا، مثلا أن تقوم )همار( بباع 
 .قوم )هيرو( بباعه ل)ساسان(اهاز حاسو، لها ،)صباح( و ةقوم صباح بباعه ل)هيرو( و ت

اذا استحق المباع في ةد المرتري الاخير وحكم به لبمنتحق، كان عبى أنه: )ى ( من قانونما المدن553تمص المادة )
 .1(هذا حكماً عبى جماع الباعة ولكل ان ةراع عبى بائعه بالضمان لكن لا ةراع قبل ان ةراع عباه المرتري ممه

 و ةترتب عبى هذا المص فى مثالما أعلاه، إذا إستحق الجهاز فى ةد )ساسان( ل)سانا(:
 اسان( أن ةراع عبى )هيرو(.. ل)س1
 . ل)هيرو( الراوع عبى )صباح( و لكن بعد أن راع عباه )ساسان(.2
 . ل)صباح( الراوع عبى )همار( و لكن بعد أن راعت عباه )هيرو(.3

 ،  إذا توافر  شروطها.2و أةضاً لاس ل)ساسان( أن ةراع مباشرةً عبى )همار( إلا عن طرةق الدعوى الغير مباشرة
باسمه الخاص عبى اانب من الفقه بأنه من الممطقى إعطاء المرترى الأخير حق الراوع بالدعوى المباشرة،  ولكن ةرى

أى من الباعة النابقين، بداعى أن هذا الحق لبضمان ةمتقل من مرتٍري إلى آخر لأنه من المبحقا  الملازمة للإنتفاع 
 .3به دون حااة إلى المص عباه
( لم ةدع أى مجال لهذا التفنير و ممع المرترى الأخير أوى أى من المرترةون 553ولكن صراحة نص المادة )

 الراوع مباشرة عبى ماقببه دون أن ةراع عباه ما بعده.
اء ببهذا المص در الإشارة إلى أن المررع العراقى كان متأثرا بالفقه الإسلامى، نرى صاحب مرشد الحيران او يج

ممه و ذكر كافاة الإثبا  عمد نكول إحدى الباعة عبى الضمان و ( 508و ) (507) ( و499بالتفصال فى المواد )
 .4عبى الباع

( الصادر فى 86-85/إستئمافاة/474و هماك تطباقا  قضائاة لمحكمة التمااز ما تتكد ذلك و ممها القرار رقم )
د المرترى الأخير..... ( و هو : )إذا إستحق المباع فى ة553( و الذى ةمص ماا نص عباه الماددة )18/3/1987)

 .5المرترى ممه(

                                                 
1
 (.553، المادة )1951(، 40نون رقم ): جمهورةة العراق، قا  

2
: الدعوى الغير مباشرة: هو أن ةرفع دائن البائع دعوى عبى المرترى ةطبب فاها باسم مدةمه إلزام المرترى بدفع الثمن أو باقى   

 (.262و ) (261الثمن أو ةطبب فنخ العقد)عقد الباع(، لعدم وفاء المرترى بالثمن و لهذا ااء المررع العراقى بالمادتين )
 (.493-492ةمظر: الوساط فى شرح القانون المدنى، د. ممذر الفضل، دار آراس لبطباعة و المرر، أربال، بلا، ص ص )

3
 (.128-127: د. سعاد مبارك، د. طه الملا حوةش، و د. صاحب الفتلاوى، مصدر سبق ذكره، ص ص )  

4
 .فاما بذكر المواد نظرا نظر لعدم الإطالة، إكت(166-165: محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص ص )  

5
 . 94: إبراهام المراهدى، مصدر سبق ذكره، ص   
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ماَّز بين نوعين من الإستحقاق فى الباوع المتعاقبة، وهما الإستحقاق المبطل لبمبك و الإستحقاق الماقل  واخيرا
لبمبكاة، فالأول ةواب إنفناخ العقد بين الباعة، بلا فنخ القاضى، فبكل واحد ممهما الراوع عبى بائعه و إن لم 

 .1الثانى لا ةواب إنفناخ العقود فلا ةراع أى من الباعة عبى بائعه قبل الراوع عباهةراع أحد، و 
 

 المطبب اثانى                                         
 الضمان الإتفاقى                                      

، وهذا القول ةتدى إلى نتاجة: اواز سبق و تباَّن بأن أحكام ضمان التعرض و الإستحقاق لانت من المظام العام 
عبى تعدةل الضمان سواءا بتخفافه أو تردةده، أو  إتفاق الأطراف عبى مخالفته، أى اواز الإتفاق بين الأطراف

 الإعفاء عمه. و هذا ماةنمى بالضمان الإتفاقى و لذلك نقنم المطببَ عبى فرعين:
 

 الأولالفرع                                          
 تخفاف و تردةد أحكام الضمان                             

يجوز لبمتعاقدةن باتفاق خاص ان ةزةدا في ضمان الاستحقاق او .1( قائلا: )556/1،2ااء المررع العراقى بالمادة )
ن، اذا كان وةفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضما. 2. ان ةمقصا ممه او ان ةنقطا هذا الضمان

و فى هذه المادة ننتبخص جماع أحكام التردةد و تخفاف  2(كان البائع قد ابان عمه لبمرتري هذا الحق ظاهراً او
 ث فى ثلاثة منائل:و نقوم بالبحالضمان، 

 أولًا: الإتفاق عبى تردةد الضمان:
قرره القواعد الخاصة بالضمان، و الذى قد ةتفق البائع و المرترى عبى تردةد الضمان، حواث ةبتزم البائع بأكثر مما ت

تقدمما ذكره، ولكن يجب أن ةتوافر شروط فى الإتفاق، و ممه أن ةكون ممصوصا عباها فى العقد و أن ةكون 
واضحا لا يحتمل التدلاس، أو كما ةقول الفقه: )أن توضح عبى واه الدقة الأفعال التى ةبتزم بها البائع بضمانها 

لبمرترى الراوعَ عبى البائع بجماع المصارةف بما فاها الكمالاة عبى البائع حتى إذا كانت كأن ةتفق مثلا عبى أن 
 .3البائع حنما الماة(

أو كأن ةزةد له فى التعوةض عمد الإستحقاق، أو أن يحتفظ المرترى لمفنه بالحق عمد الإستحقاق الجزئى فى رد 
 غير انام)القانون المصرى(.  الإستحقاق الجزئى باع و أخذ تعوةضا  كامبة و لوكانالم

                                                 
1
 .497، المادة 162: محمد قدرى باشا، المصدر النابق، ص   

2
 (.556، مادة )1951(، 40: جمهورةة العراق، قانون المدنى)  

3
 .120: د. اعفر الفضبى، مصدر سبق ذكره، ص   
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وفى القانون المدنى الجزائرى كما كان فى نظيره العراقى نص المررع عبى أن البائع لا بد أن  ةنتعمل كبما  و 
(  بمفس الرروظ سالفة 455/1عبارا  غير مبهمة فى حالة تردةد الضمان،  و المصرى أاازه وفقا لبمادة )

ض أةضا : )يمكن الإتفاق عبى أن ةبقى المدةن منتولا حتى لو حال سبب أامبى الذكر. و ورد فى قرار لمحكمة المق
ددةن من الإلتزام ببذل العماةة فى العلاقة بين خطأ المدةن و بين الضرر الذى لحق بالدائن، و يمكن تردةد إلتزام الم

 .1بى الإلتزام بتحقاق الغاةة(ع
و لكن إذ إشترط نفع لبمرترى لا ةتعارض مع المظام العام و  أما المررع الأردنى بقى ساكتا عن القول بالتردةد،

و أكد محكمة التمااز الأردناة هذا القول فى عبى البائع رغما عن أحكام الضمان. الآدا،، لبمرترى الراوع 
قرارها: )يجوز لبمتعاقدةن أن يحددوا مقدما قامة الضمان بالمص عباه فى العقد، أو فى إتفاق لاحق، ويجوز 

، و أما المررع الفبنطامى 2كمة فى جماع الأحوال أن تعدل عن هذا الإتفاق ما يجعل التقدةر مناوةاً لبضرر(لبمح
 فى مرروع قانون المدنى الفبنطامى حذا حذوة المررعين المصرةى و العراقى. 

ررعون (، فوادنا بأن الم439، 432، 430( و الببمانى )434،435و مواقف مترابهة من المررعين النورى )
 فى مواقف متقاربة حول تردةد الضمان.

 
 ى تخفاف الضمان:ثاناا: الإتفاق عب

كذلك يمكن لببائع و المرترى الإتفاق عبى تخفاف أحكام الضمان أةضا و خير المثل لذلك هو الإتفاق عبى إلتزام 
 البائع برد الثمن لبمرترى فقط دون التعوةضا  الأخرى فى حالة الإستحقاق.

( 556/3و أااز التخفاف فى المادة )و تماولها قانونما المدنى،  فى الحااة الاومىق وارد و كثير الوقوع هذا الإتفا
وةقع باطلًا كل شرط ةنقط الضمان او ةمقصه، اذا كان : )راوعا إلى المادةأةاً كان نوعه، ولكن هل يجوز التخفاف 

 الرروط لكى ةصبح الإتفاق اائزا:، أي يجب أن ةتوافر بعض (البائع قد تعمد اخفاء حق المنتحق
 :ستحقاق ناشئاً عن فعل البائعأن لا ةكون الإ .1

ا عن فعل البائع، و هذا ما أكدته وهذا لكى ةكون الإتفاق عبى التخفاف اائزا، يجب أن لاةكون الإستحقاق ناشئ
ستحقاق أو إسقاطه، من ما أكدته محكمة المقض المصرةة فى فى قرار لها مفاده: )إن الإتفاق عبى إنقاص ضمان الإ

و مثال ذلك قاام البائع بباع عقار له ،)زانا( و بعده . 3شرووط صحته ان لا ةكون الإستحقاق من فعل البائع(
 باوم ةباعها ،)شااوان( و تنارع هى إلى تنجابه.   

                                                 
1
 (.113-112حمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص ص ): رحوى محمد أ  

2
 (.116-113: المصدر نفنه، ص ص )  

3
 .102: المصدر نفنه، ص    
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حا، أى يجب أن وفى التقمين الأردنى ااء نص فى القواعد العامة، بأن الررط المتعبق ببالعقد يجب أن ةكون صحا
 ةكون شرط التجفاف فى موضوعما هذا لم يختبطه شائبة، و الرئبة هما: فعل البائع الماشئ ممه إستحقاق المباع.

و لكن ةقول بعض الفقه بجواز ان ةكون فعل الإستحقاق آتاة من البائع و لكن نص فى ااالعقد عدم ضمانه له، 
ماشئ عن رهمه لبعقار المباعة، ولكن لايجوز إشتراط البائع عدم فاجوز لببائع أن ةفترض عدم ضمان الإستحقاق ال

باعه ضمان فعبه، إذا كان الفعل يحتوى عبى غش ممه، كأن ةرترط البائع عبى عدم ضمانه للإستحقاق الماشئ عن 
بب تخفاف . مفاد الررط الأول هو أن ةكون البائع حنن الماة عمدما ةط1لبعقار مرة ثاناة أو إلى الحاازة فى الممقول

 الضمان عباه.
 أن لا ةعتمد البائع إخفاء حق الغير عبى المباع: .2

عمدما ةعبم البائع بواود بواود حق صحاح لبغير عبى المباع و يخفاه عمداً من المرترى و ةمص فى العقد عبى أمور 
عملًا بالقواعد العامة  تخفف إلتزامه بالضمان، فاقع هذا الإتفاق باطلا عمد الإستحقاق، و ذلك لأن البائع قد غش و

 لا ةنتفاد الغراش من غره.
و ةرى اانب من الفقه لترتب هذا الررط يجب ان ةكون البائع عالما وقت الباع حوق الغير عبى المباع و ةعبم بأن 
ممه المرترى لا ةعبم به، و لم يخبره به، و ةرون بأن البائع حتى و إذا كان عالما بهذا الحق و كتمه عن المرترى ظما 

، و لكن هذا الرأى مردود فى نظرنا لتعرضه مع صراحة نص 2المرترى مدركاً لا ةعتبر غرا و ةصح الإتفاق بأن
( من المصرى و ةتدى إلى ضااع حقوق المرترى و يحتاج إلى اهد كثير 445( من قانونما المدنى و )556/3المادة )

 لإثباته لأن ذلك ةتعبق بأعماق نفس البائع و باطمه.
( و الفبنطامى حذوة المصرى و العراقى، و لكن 377لمنبة لبمررعين الآخرةن، حذةا المررعى الجزائرى )و با

المررع الأردنى كما سبق و قبما لم ةمص لا عبى التردةد و لا عبى التخفاف و القضاء الأردنى أحال الموضوع إلى 
نقنم إلى رأةين حول الموضوع، اانب ةرى فناد القواعد العامة فى الررط، و ةبقى القول بأن الفقه الأردنى قد إ

العقد و لكن حجواز تحوةبه إلى عقد صحاح وفقا لمبدأ تحول العقد، و الجانب الآخر ةرى بعدم اواز الإتفاق عبى 
 .3التعدةل
 
 
 
 

                                                 
1
 .701: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص   

2
 (.701-699: المصدر نفنه، ص ص )  

3
 (.108-107: رحوى محمد أحمد عزةم، مصدر سبق ذكره، ص ص )  
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 ثا: خصوصاة فى حقوق الإرتفاق:لثا
ث يخرج حكمه عن نطاق ماقبماه، و ( عبى خصوصاة فى حقوق الإرتفاق حا556/2نص قانونما المدنى فى المادة )

وةفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان هذا الحق ظاهراً او كان البائع قد ابان هو )
 ( من القانون المدنى المصرى.445/2و هماك نص مرابه له فى المادة ) (عمه لبمرتري

الإرتفاق إما لأن الحق كان ضاهراً أو كان لا بد من أنه ةعبم به ومفادهما أنه إذا ثبت بأن المرترى كان ةعبم حوق 
وقت إبرام العقد، و إما لأن البائع قد أعبم المرترى به، فإن هاتين الواقعتين بمثابة إشتراط البائع،بعدم ضمانه لحق 

 الإرتفاق تبك فى العقد.
إخبار المرترى عمد إبرام العقد، أو كان الحق عدم ضمانه لحقوق الإرتفاق، إذا قام بأى لببائع حق تخفاف الضمان ب

 ضاهرا حواث يجعل عبم المرترى به سهلا لبغاةة.
به  ، فمثلا لا ةكفى عبم المرترى1ولكن )ةمبغى أن يحصل المرترى عبى عبمه من إحدى الطرةقتين أو كباهما(

 مَن ةمو، عن البائع.   المباع فى التنجال العقارى، أو يحصل العبم منلحرصه عبى الإطلاع عبى أولاا
 
 

 الفرع الثانى                                            
 الإتفاق عبى إعفاء الضمان                                  

بالعودة إلى المصوص سالفة الذكر من التقماما  العراقى و المصرى و الجزائرى و ما إلى ذلك، نجد بأنهم قد تطرقوا 
 عفاء البائع من الضمان، و نحن الآن نتكبم عمه تحت ضوئهم فى منألتين:إلى منألة إ

 
 :أولا: شروط الإتفاق عبى الإعفاء

 أن لاةكون سبب التعرض و الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع، كما سبق و تحدثما عمه فى الفرع النابق .1
 أن للا ةكون البائع قد تعمد إخفاء حق الغير عبى المباع من المرترى. .2

 
 ثانااً: آثار الإتفاق عبى عدم الضمان:

إذا كان البائع غيرمخل بالررطين سالفة الذكر، و إتفق مع المرترى عبى عدم الضمان أى إسقاط إلتزامه بضمان 
التعرض و الإستحقاق، ةكون الإتفاق اائز، ولكن لا ةعف البائع جمبة و تفصالا من جماع منتولااته، فوفقا لبمادة 

                                                 
1
 (.704-703النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص ص ): د. عبدالرزاق   



 

 50 

نما المدنى ةبقى البائع منتولا عمد الإستحقاق عن منن المباع الممصوص فى العقد )فى القانون ( من قانو557/2)
 المدنى المصرى و مثالاته ةمقد البائع منن المباع وقت الإستحقاق قبت أو كثر (.

 هل ةنتطاع البائع أن ةدفع عن نفنه رد قامة المباع وقت الإستحقاق؟ستال ةطرح نفنه: 
( من القانون المدنى الجائرى صريحا: )و إذا كان نزع الاد عن المباع من فعل الغير فإن البائع ةبقى 378ااء المادة )

مطالبا قبل المرترى، برد قامة المباع وقت نزع الاد إلا إذا أثبت أن المرترى كان ةعبم وقت الباع سبب نزع الاد أو 
( مما أدى بالدكتور 446عبى نص مرابه وهو )مادة  . و ةمص القانون المدنى المصرى1أنه إشتراه تحت منتولاته(

عبد الرزاق النمهورى أن ةقول عمد شرحه لها: )إذا اراد البائع الذى لم ةتعمد بطباعة الحال إخفاء سبب الإستحقاق 
إعفاء نفنه لا من التعوةض فحنب، بل أةضا من قامة المباع وقت الإستحقاق، فلا ةكفى أن ةرترط عبى المرترى، 

ط الضمان، بل يجب أةضا أن ةثبت بأن المرترى كان ةعبم وقت الباع بنبب الإستحقاق، أو أن ةثبت بأن إسقا
المرترى عمدما قبل بررط إسقاط الضمان قد إشتراه ساقطاً الخاار، أى عالماً بأن الباع إحتمالى و قد أقدم عباه 

 .2(أفعالهمخاطراً(. أى مع عبمه بالخطورة اازف بالثمن و ةدفع الآن ضرةبة 
العراقى لم ةمص عبى ما ةرابه هذا، أى لا سبال أمام البائع إلا ان ةرد الثمن الممصوص عباه  و لكن المررع المدنى

فى العقد إلى المرترى. وأخيراً: ما ذكرناه حول خصوصاة حق الإرتفاق عمد تخفاف الضمان، ةبقى كماهو أةضاً عمد 
 فاء.عالإ

رى بأنه لم يجز الإتفاق عبى الإعفاء من الثمن و إنما إعتبره شرطا مبطلا لبعقد كبه، و أما بالمنبة لبفقه الإسلامى ن
( من مرشد الحيران ما نصه: )لا ةصح إشتراط عدم ضمان البائع لثمن المباع و 492ننتدل عبى ذلك بمص المادة )

 .3ةفند الباع بهذا الررط(

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 (.378، ماددة )1975(، 78-75: جمهورةة الجزائرةة، القانون المدنى، أمر رقم)  

2
 . 708: د. عبدالرزاق النمهورى، مصدر سبق ذكره، ص   

3
 (.161-160: محمد قدرى باشا، مصدر سبق ذكره، ص ص )  
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 الخامرة                                               
 أولا: الإستمتااا :

 تأثر المررعون العرباة بالفقه الإسلامى تارة و اختبفوا معه تارة أخرى. .1
مصطبح الضمان فى الفقه الإسلامى لا تقابل مصطبح المنتلاة المدناة فى الفقه القانونى فقط كما ةدعاها  .2

عباه اوانب كثيرة لا تترتب عبى البعض، بل ةقابل المنتولاة القانوناة، وذلك لأن الضمان ةترتب 
 المنتولاة المدناة و لكن العكس لاس صحاحاً.

و البعض الآخر ةتوسع فاه و خاصة  القوانين ةرترط لضمان التعرض وقوعه فعلا كالقانون العراقى، بعض .3
 فى ضمان الممقول حتى تصل إلى ضمان إحتمال وقوع التعرض كالقانون البولونى.

مى إلى ضمان التعرض بركل منتقل، و إنما ااء ببعض أحكامه فى ضمان لم ةتطرق الفقه الإسلا .4
 الإستحقاق و با، باع مبك الغير و ما إلى ذلك.

 التعرض نوعان، إما أن ةكون من البائع نفنه، أو ةكون صادرا عن الغير. .5

لمرترى ضمان، أن ةكون قد وقع فعلًا، و أحرم ايجب أن تتوافر فى التعرض الرخصى لكى تكون قابلا لب .6
 كباا أو ازئااً من المباع و أن ةكون غير مرروع و تقع بعد الباع.

لا ةتفق الفقهاء فى حالة الباع مرة ثاناة و مبادرة المرترى الثانى لبتنجال أهو تعرض أم لا، و الرأى  .7
 أنه تعرض لفقدان المباع عبى المرترى.الرااح هو: 

 لبتجزئة و إلتزام سببى و أنه أصبى و بتحقاق نتاجة. الإلتزام بضمان التعرض إلتزام أبدى و غير قابل .8

 التعرض إما ان تكون مادةاً أو قانونااً و لاةضمن البادر إلا التعرض المادى الصادر عن الغير. .9

ةمقنم التعرض المادى عبى قنمين: قنم ةقوم عبى أعمال مادةة محضة تقع من البائع و قنم ةقوم  .10
 اه الغير.عبى تصرفا  قانوناة من البائع تج

ضمان التعرض مواود فى جماع أنواع الباوع، رغماً عن واود التحفظ عمد بعض الفقه عبى  .11
 أنواع من الباوع كالباع الجبرى.

تكون ازاء الإخلال بالتعرض المادى الصاددر من البائع بإزالة آثاره، و التعوةض إن كان له  .12
من سعى فى نقض ما تم من اهبه فنعاه مردود  مقتضى، و التعرض القانونى الصادر ممه برد الدعوى، لأن

 عباه.

لا ةضمن البائع تعرضا مادةا صادرا عن الغير و ذلك لأن البائع لاس فى وضعاة أحنن من  .13
المرترى، و أن المرترى له ضمانة قانوناة و إلزام البائع بضمان ما لا ةد له فاه إلزام غير عادل، و إنما ةبتزم 

نونى الصادر عن الغير و تكون ازاء الإخلال به، إما تمفاذاً عامااً بدفع الدعوى البائع بضمان التعرض القا
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و مجانبة المرترى فاها، و إن استحق المباغ تكون ازاءه بالإلتزام بطرةق التعوةض و هو ما ةنمى بضمان 
 الإستحقاق.

انونااً و أن من شروط التعرض الصادر عن الغير لكى ةكون مضموناً: أن تكون قد وقع فعلًا، و ق .14
 لاحقاً و آلت إلاه بنبب البائع. ةكون سابقاً عن الباع أو

 مجرد عبم المرترى حوق الغير لاةكون بالضرورة دلالًا عبى التعرض له. .15

 قد ةكون التعرض ققد وقع فعلا دون رفع الدعوى. .16

ئع المجاةَ لا ةنتطاع الباعبم المرترى حوق الغير وقت الباع لا يحول دون ضمانه قبل البائع، إلا و  .17
من الضمان فقط بل إنما من رد الثمن أةضاً و ذلك فى القانون المصرى و الجزائرى، شرةطة أنه إشترط 
منبقاً إعفاءه من الضمان فى العقد و أثبت أن المرترى كان عالما وقت الباع بعدم مبكاة البائع، أى حوق 

ه الإسلامى حاث إعتبر شرط عدم ضمان الثمن الغير، و لكن القانون العراقى لم يجاز ذلك، متأثر بالفق
 مبطلًا لبعقد.

و ةنتطاع لم ةتفق الفقهاء عبى واود الضمان فى الباوع الجبرةة و الرأى الرااح هو واوده  .18
 المرترى فى حالة عنران البائع الراوع عبى دائماه إما بالمنتولاة التقصيرةة أو بأحكام باع مبك الغير.

 ئع بالدعوى عمد وقوع التعرض القانونى الصادر عن الغير.عبى المرترى إخطار البا .19

من الأصبح لبمرترى البقاء امباً إلى امب مع البائع فى الدعوى، لكى ةتمكن من توااه طبب  .20
فرعى بضمان الإستحقاق عمده، تجمباً لبروتين المتكرر و المصارةف فى رفع دعوى ادةدة لضمان 

 الإستحقاق.

يجب أن تواه إلى المرترى ولو كان عالما بالخصومة لأن القانون لا  كل دعوى ترفع برأن المباع .21
 ةواب التدخل عباه فاها.

لم ةفصل الفقه الإسلامى فى حاثاا  دعوى الإستحقاق إلا بركل مبهم و عن طرةق ضر،  .22
 الأمثال.

 إلتزام البائع بضمان الإستحقاق إلتزام قابل لبتجزئة و غير متبد و القاام بعمل. .23

 شتراط الضمان فى العقد، لأنه و لولم ةرترط حق قانونى و شرعى لبمرترى.لا حااة لإ .24

 الإستحقاق إما أن تكون كباا أو ازئاا. .25

فى آثار الإستحقاق الكبى ماّز الأنظمة القانوناة )بما فاه العراقى( بين حالتى حنن و سوء ناة  .26
 المرترى إلا بعضهم كالمررع الأردنى.
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مثالاته ةبزم البائع حنن الماة برد الثمن الممصوص فى العقد إلى  فى القانون المدنى العراقى و .27
المرترى سواءاً زاد قامة المباع أو نقصت، و إنما فى المصرى و مثالاته فهو مبزم برد قامة المباع وقت 

 الإستحقاق.

 لم ةبزم المررع العراقى البائع الحنن ناة بتعوةض المرترى عما لحقه من ضرر و مافاته من كنب. .28

لم يماز المررع العراقى و مثالاته بين الإستحقاق الجزئى الجنام و الغير انام، خلافا لبمصرى و  .29
 مثالاته، و الموقف الفرةد هو المررع الأردنى  و الذى ماّز عبى أساس آخر وهو قبض المباع.

 الإتفاق عبى تعدةل الضمان اائز برروط مع خلافا  ازئاة بين القوانين. .30

 
 

 اا :ثاناا: التوص
 نوصى:
بضرورة صيرورة ضمان التعرض نظرةةً عامةً فى العقد، و ذلك ممادى الفقهاء حوق، لأنه ةرمل جماع  .1

 الحقوق الماقبة لبحق.
بضرورة إنتقال الإلتزام بعدم التعرض الرخصى إلى الورثة فى الأعمال التى ةعتبر من قبال التعرض كما  .2

 فعبه المررع الفرنني.

راقى بجواز تأخير ابنة الإستحقاق من قبل المحكمة بماءاً عبى طبب المرترى، إذا لم بأن ةعترف المررع الع .3
 ةتمكن البائع حظور ابنة الإستحقاق.

بأن لا ةنقط حق الضمان عبى البائع فى القانون المدنى العراقى، إذا تصالح المرترى مع الغير و سبم حوقه  .4
 لم ةكن عبى حق فى ما إدعاه.دون رفع الدعوى، إلا إذا أثبت البائع بأن الغير 

مبزما برد قامة المباع وقت ( من القانون المدنى، و أن ةصبح البائع 554/1بضرورة تعدةل نص المادة ) .5
الإستحقاق، لأنه فى تبك الحالة إذا نقص القامة بنبب إنتفاع المرترى بالمباع ةذهب المقص عباه لا عبى 

 ه.خاطرا لجبرالبائع، و إذا زاد القامة تكون 

بضرورة واود التعوةض عمد حنن ناة البائع أةضا عمد الإستحقاق إن كان له مقتضى، وذلك لأن  .6
 التعوةض له عماصره، و إذا توافر العماصر واب التعوةض.

عن الإتفاق مع المرترى المتصالح مع  بضرورة واود نص فى القانون المدنى العراقى يجاز لببائع الراغب .7
 داه.الغير، و دفعه إلاه ما أ
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  المصادر                                               
 أولا: الكتب:

الجدةد، ممرورا  الحببى الحقوقاة، بيرو ، د. عبدالرزاق النمهورى، الوساط فى شرح القانون المدنى  .1
 ، المجبد الرابع، الطبعة الثالثة.2009

 المقاولة، العاتك لصماعة الكتا،، القاهرة، بلا.-ارالإيج-د. اعفر الفضبى، الوااز فى العقود المدناة، الباع .2

-الإيجار-د. سعاد مبارك، د.طه الملاحوةش و د.صاحب عباد الفتلاوى، المواز فى العقود المنماة، الباع .3
 المقاولة، العاتك لصماعة الكتا،، القاهرة، بلا.

مصور القاضى، المتسنة الجامعاة ايروم هوةاه، المطول فى القانون المدنى، العقود الرئاناة الخاصة،  :م .4
 ، الطبعة الأولى.2003لبدراسا  و المرر و التوزةع، بيرو ، 

 .، الطبعة الأولى2010د. أحمد النعاد الزقرد، عقد الباع، المكتبة العصرةة لبمرر و التوزةع، مصر،  .5

لرابع، الطبعة ، الجزء ا2008سورةا، -د. وهبة الزحابى، الفقه الإسلامى و أدلته، دار الفكر، دمرق .6
  النادسة.

 المنترار سعاد أحمد شعبة، قضاء المقض المدنى فى العقود، دار الكتب القانوناة، مصر، بلا. .7

د. محمد سبامان الأحمد، خواطر مدناة أفكار و آراء فى القانون المدنى، مكتبة الفكر و الوعى للإتحاد  .8
 .2009الوطمى الكردستانى، النباماناة، 

، 2003لرحمن البنام، توضاح الأحكام فى ببوغ المرام، مكتبة الأسدى، المكة المكرمة، عبدالله بن عبدا .9
 الجزء الرابع، الطبعة الخامنة.

د. محمد عبدالممعم أبوزةد، الضمان فى الفقه الإسلامى و تطباقاته فى المصارف الإسلاماة، المعهد  .10
 ، الطبعة الأولى.1996العالمى لبفكر الإسلامى، القاهرة، 

مد قدرى باشا، مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإننان فى المعاملا  الررعاة، ممرورا  مح .11
 ، الطبعة الأولى.2012الحببى الحقوقاة، بيرو ، 

القضاء العادى(، -القضاء الإدارى -د. مجدى المتولى، مبادئ القضاء المصرى )القضاء الدستورى .12
 .1996الهائة العامة المصرةة لبكتا،، مصر، 

ر بن عمو، قانون مدنى، العقود الخاصة، الباع و المعاوضة، المتسنة الجامعاة لبدراسا  و نذة .13
 .2008المرر، بلا، 

رمزى رشاد عبدالرحمن الراخ، أثر سوء الماة عبى عقود المعاوضا  فى القانون المدنى، دارالجامعة الجدةدة،  .14
 .2015مصر، -أسكمدرةة
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، 2011ى ضوء الممطق و الفبنفة، مطبعة شها،، أربال، د.مصطفى إبراهام الزلمى، الإلتزاما  ف .15
 الطبعة الثاناة.

القنم المدنى، طبعة العمال المركزةة، -إبراهام المراهدى، المبادئ القانوناة فى قضاء محكمة التمااز .16
 .1988بغداد، 

القانون د. عبدالمجاد الحكام، د.طه البرير و د. عبدالباقى البكرى، الوااز فى نظرةة الإلتزام فى  .17
 المدنى العراقى، المكتبة القانوناة، بغداد، بلا، الجزء الأول.

 د. ممذر الفضل، الوساط فى شرح القانون المدنى، دار آراس لبطباعة و المرر، أربال، بلا. .18

 
 ثاناا: القوانين:

 .1951( لنمة 40جمهورةة العراق، القانون المدنى العراقى، رقم ) .19
 .1975، لنمة 58-57اطاة الرعباة، القانون المدنى، الأمر رقم الجمهورةة الجزائرةة الديمقر .20

 .1948( لنمة 131جمهورةة مصر العرباة، القانون المدنى رقم ) .21

 
 : المعاام:ثالثا

الأ، لوةس معبوف و الأ، لوةس فيردةماند الانوعى، الممجد فى البغة و الأد، و العبوم، المطبعة   .22
 .تاسع عررالكاسولاكاة، بيرو ، بلا، الطبعة ال

 
 :: الدورةا رابعا

د. ةس بن ناصر الخطاب، البئر و ضمانه، مجبة البحو  الإسلاماة، الرئاسة العامة لإدارا   .23
، ذوالقعدة/صفر 56البحو  العبماة و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد، الممبكة العرباة النعودةة، العدد 

 لبهجرة. 1419-1420
 

 خامنا: المواد غير الممرورة:
ى ولاد، "ضمان التعرض و الإستحقاق فى عقدى الباع و الإيجار"، رسالة ماانتير غير ترك  .24

 .2011عمابة، -ممرورة، كباة الحقوق، اامعة بااى مختار
رحوى محمد أحمد عزةم، "ضمان التعرض والإستحقاق، دراسة مقارنة"، رسالة ماانتير غيرممرورة،  .25

 .2007ناببس، فبنطين، -عة المجاح الوطماةكباة الدراسا  العباا، اام
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 سادسا: المصادر الألكتروناة:
قاموس المعانى، المواود عبى الرابط موقع الإنترنت،  .26
(ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar وهى ماكامة حوث، تبحث فاه عن معمى ،)

 .23/3/2015إستخدمته بضع مرا ، و أشر  إلاهم فى الهوامش، آخر تحدةث فى  الكبما ،

آخر تحدةث فى (، بضع مرا ،  http://ar.wikipedia.orgالإنترنت، موقع وةكابدةا ) .27
23/3/2015. 
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